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ُ ة َّ الآراءُ الأصولي

لأبي الفضلِ الخوَارزميِّ الحنفيِّ

صاحبِ "ا�لكبريت الأحمر"

 مدبر حليم

أويس أتاش

ص الملخَّ

يـن؛ بـل نقـلَ  ـةِ علـمِ أصـولِ الفقـه، الذيـن اعتَنَـوا بنقـلِ آراءِ الأصوليِّ يعُـدُّ الزركشـيُّ مـن أئمَّ
عـن مُصنَّفـاتٍ نـادرة، وهـي فـي حُكـمِ المَفقُـودِ فـي زمننـا، ومـن تلـكَ المصنَّفـاتِ »الكبريـتُ 

. الأحمـرُ« لأبـي الفضـلِ الخَوارزمـيِّ

، لكن تظهرُ صعوبةُ البحثِ  ارتـأتْ هـذه الدراسـةُ البحـثَ فـي آراءِ أبـي الفضلِ الخوارزميِّ
فـي عـدمِ وُقـوعِ هـذا الكتـابِ بيـن أيدينـا، ولا معرفـة بحالِ مؤلِّفـه، ولذا كان اعتمادُ البحثِ على 

. ما نقلهُ الزركشـيُّ

؛ بجمـعِ كلِّ  ـمُ علـى الباحـثِ أن يكـونَ علـى وَفْـقِ المَنهـجِ الاسـتقرائيِّ طبيعـةُ البحـثِ تُحتِّ
؛ بتحليلِ تلك  ـةِ التـي نسُِـبتْ لصاحـبِ »الكبريـتِ الأحمـر«، ثمَّ المنهجِ التحليليِّ الآراءِ الأصوليَّ
؛ باسـتنباطِ مـا اختـارَهُ أبـو  يـن، والمنهـجِ الاسـتنباطيِّ الآراءِ الأصوليَّـة، ومُقارنَتِهـا بـآراءِ الأصوليِّ

، مـع ذِكْـرِ أهـمِّ النتائـجِ، والتوصِيَـات. الفضـلِ الخوارزمـيُّ

، البحـرُ المحيـط،  الكلمـات المفتاحيَّـة: أصـولُ الفقـه، الحنفيَّـة، أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ
الكبريـتُ الأحمـر.
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The Fundamental Jurisprudential Opinions of Abu al-Fadl al-Khwarizmi, the Hanafi 
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Abstract
Al-Zarkashi is considered one of the prominent scholars in the field of Usul al-Fiqh 

(principles of Islamic jurisprudence). He devoted great attention to transmitting the views 
of earlier scholars, often citing rare works that are now considered lost. Among these is 
Al-Kibrit Al-Ahmar by Abu al-Fadl al-Khwarizmi.

This study aims to examine the jurisprudential opinions of Abu al-Fadl al-Khwarizmi. 
However, a major challenge lies in the fact that Al-Kibrit Al-Ahmar is not extant, and little 
is known about its author. Therefore, the research relies entirely on the citations and 
references provided by Al-Zarkashi.

The nature of this research necessitates an inductive approach—gathering all juris-
prudential opinions attributed to the author of Al-Kibrit Al-Ahmar. Additionally, an ana-
lytical approach is employed to examine these opinions and compare them with those 
of other jurists. Finally, a deductive approach is used to infer the specific stances of Abu 
al-Fadl al-Khwarizmi, concluding with key findings and recommendations.
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مة المُقدِّ

يتُهـا التـي تظهـرُ فـي محاولـةِ جمـعِ  ـةِ التـي لـم تَصِلْنـا نسـخٌ منهـا أهمِّ للكُتُـبِ الأصوليَّ
ـا كان كتـابُ  يـن، ولَمَّ تلـكَ الآراءِ مـع آراءِ الأصوليِّ تَوافُـقِ  آراءِ مؤلِّفيهـا، وبيـانِ مـدى 
، فـي حُكـمِ المَفقـود، مـع الاختالفِ فـي  »الكبريـت الأحمـر« لأبـي الفضـلِ الخوارزمـيِّ

اسـمِ صاحِبِـه، اقتضـت الضـرورةُ البحـثَ فـي هـذهِ الآراءِ الأصوليَّـة.

يتِـمُّ جمـعُ آراءِ أبـي الفضـلِ الخوارزمـيِّ الحنفـيِّ مـن خلالِ الكُتُبِ التي نَسـبَتْ هذه 
ـةً مـن الزركشـيِّ فـي »البحـر المحيـط«، ثـمَّ تحليـلُ هـذه الآراءِ بِمُقارَنَتِهـا  الآراءَ لـه، خاصَّ
دُ مدى أهميَّةِ هذهِ الآراء، ومدى  ، للخـروجِ بالنتائـجِ التي تُحدِّ مـع آراءِ المَذهَـبِ الحنفـيِّ

ينَ ثانيًا. لًًا، وباقـي الأصوليِّ توافُقِهـا مـع آراءِ المذهـبِ الحنفـيِّ أوَّ

لًًا: إشكاليَّةُ البحث أوَّ

ـةُ لأبـي الفضـلِ الخوارزميِّ في  تتمثَّـلُ إشـكاليَّةُ البحـثِ فـي: "مـا هـي الآراءُ الأصوليَّ
»الكبريـت الأحمر«؟ 

ـةِ،  للجـوابِ علـى هـذه الإشـكاليَّةِ، كان لِزامًـا توضيـحُ بعـضِ الإشـكالاتِ التفصيليَّ
وهي:

أ. ما ترجمةُ أبي الفَضلِ الخوارزميِّ صاحبِ »الكبريت الأحمر«؟

ب. ما هي آراءُ أبي الفَضلِ الخوارزميِّ الأصُوليَّة؟

؟ ت. ما مدى موافقةِ آراءِ أبي الفَضلِ الخوارزميِّ لآراءِ المَذهبِ الحنفيِّ

ثانيًا: أهدافُ البحث

ـةِ البحـثِ مـن خاللِ بيانِ آراءِ أبي الفضلِ الخوارزميِّ الأصوليَّة،  يمُكـنُ إدراكُ أهميَّ
ةِ أمورٍ، هي: ـةُ البحـثِ في عِدَّ ولهـذا فتظهـرُ أهميَّ

. 1. معرفةُ المسائلِ الأصوليَّةِ التي اختارَها أبو الفَضلِ الخوارزميُّ
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. 2. مُقارنةُ آراءِ أبي الفضلِ الخوارزميِّ مع باقي آراءِ المَذهبِ الحنفيِّ

، والحنفيَّةِ عُمومًا. 3. بيانُ روحِ الاجتهادِ الأصوليِّ عند أبي الفضلِ الخوارزميِّ

راسَة ثالثًا: أسبابُ اختيارِ الدِّ

تَرجِعُ أسبابُ اختيارِ البحثِ لأمورٍ، هي:

. ةٍ حولَ آراءِ أبي الفَضلِ الخوارزميِّ 1. عدمُ وجودِ بحوثٍ خاصَّ

. 2. بيانُ روحِ الاجتهادِ عند أبي الفَضلِ الخوارزميِّ

3. فتحُ آفاقٍ علميَّةٍ جديدة، ومساحاتٍ فكريَّةٍ أوسعَ لِعلمِ أصولِ الفِقه.

راسةِ ومُحتَواها رابعًا: نِطاقُ الدِّ

، ومقارنَتُهـا  الموضـوعُ الأساسـيُّ للبحـثِ هـو جمـعُ آراءِ أبـي الفَضـلِ الخوارزمـيِّ
ـعِ فـي غيـرِ ذلـك. ـةِ، دونَ التوسُّ بـآراءِ الحنفيَّ

ابقة راساتُ السَّ خامسًا: الدِّ

الخوارزمـيِّ  الفَضـلِ  أبـي  آراءِ  مُعاصِـرَةً حـولَ  أجـدْ مـن خاللِ بحثـي دراسـةً  لـم 
الأصُوليَّـة. للمكتبـةِ  ـةً  علميَّ إضافـةً  الدراسـةُ  هـذه  فسـتكونُ   ، الحنفـيِّ

راسة سادسًا: منهجُ الدِّ

ةِ مناهجَ بحثيَّةٍ، وهي: اقتضتِ الدراسةُ اتِّباعَ عِدَّ

الفَضـلِ  أبـو  اختارَهـا  التـي  ـةِ  الأصوليَّ القضايـا  باسـتقراءِ   : الاسـتقرائيُّ المَنهـجُ  أ. 
. الخوارزمـيُّ

 ، : بتحليـلِ المسـائلِ التـي اختارَهـا أبـو الفَضـلِ الخوارزمـيُّ ب. المَنهـجُ التحليلـيُّ
بـآراءِ الحنفيَّـة. ومقارنتِهـا 

: باستنباطِ مَسلكِ أبي الفَضلِ الخوارزميِّ في آرائهِ الأصوليَّة. ت. المَنهجُ الاستنباطيُّ
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لُ: ترجمةٌ مختصرةٌ لأبي الفَضلِ الخوارزميِّ 1. المبحثُ الأوَّ

ـةَ،  الحنفيَّ ـةَ  الأصوليَّ الكُتُـبَ  المحيـط«  »البحـر  كتابـه  مصـادرِ  فـي  الزركشـيُّ  ذكـرَ 
ذِكْـرهُ فـي كتابـهِ فـي  "،1 وسـاقَ  الفَضـلِ الخوارزمـيِّ فقـال: "والكبريـتُ ‌الأحمـرُ" لأبـي 
مواضِـعَ كثيـرةٍ باسـم "صاحـب »الكبريـت الأحمـر«"، بلغـتْ )40( أربعيـنَ مَوضِعًـا، وفي 
هـب«، وقـد تُوبـعَ الزركشـيُّ فـي نقلـهِ عـن عـددٍ من  موضـعٍ واحـدٍ فـي كتابـهِ »سلاسـل الذَّ

وه، ولـذا كان الواجِـبِ معرفـةُ اسـم هـذا المؤلَّـف. يـن، ولـم يسُـمُّ الأصوليِّ

ـقُ التَّحبير شـرح التحرير-: "لم أعثرْ  قـال الدكتـور عـوض بـن محمـد القرنـي – محقِّ
ةَ مرات."2 فَ بهـذا الكتـابِ علـى أنَّ صاحـبَ »البحر المحيط« ذكـرهُ عدَّ علـى مـن عَـرَّ

"، ونِسـبتُهُ  علـى أنَّ تسـميةَ الزركشـيِّ لهـذا المُصنَّـفِ بقولـه: "أبـو الفضـلِ الخوارزميُّ
سـبَةِ،  ، يفتـحُ آفـاقَ معرفتـه، وهـذا بالنظـرِ إلـى هـذه الكُنيـةِ، والنِّ بأنَّـهُ مـن المَذهـبِ الحنفـيِّ
فـي تراجِـمِ الحنفيَّـة، والتـي بالعـودةِ إليهـا، لـم أجـدْ مـن عُـرِفَ بهـذهِ الكُنيـةِ والنِّسـبةِ معًـا 

إلَّاَّ فـي تَرجَمـةٍ واحـدةٍ، وهـي:

 ِ ، المعروفُ بالبقاليّ، من تلاميذِ جارِ اللَّهَّ دُ بنُ أبي القاسمِ الخوارزميُّ النحويُّ محمَّ
، وله مصنَّفاتٌ، منها »الفَتاوَى«، و»جمع التفاريق«، و»التفسير«، و»التراجِم  الزمخشريِّ
فـي  و»الترغيـب  التَّنزيـل«،  و»مفتـاحُ  الحُسـنى«،  الأسـماءِ  و»شـرحُ  الأعاجـم«،  بلسـانِ 
العلـم«، و»أذكار الصالة«، و»تقويـم اللسـان«، و»آفـات الكذب«، و»الهداية في المعاني 
والبيـان«، و»الإعجـاب فـي الإعـراب«، و»التَّنبيـه على إعجـازِ القرآن«، مات بـ "جرجانية 

3. خوارزم" سـنة )576 هـ(. قاله القرشـيُّ واللكنويُّ

ـيَ سـنة  ، وقـد اختـارَ أنَّـهُ توفِّ اوديِّ ـةُ فـي ترجمتـهِ مـن غيرهـم، مثـلَ الـدَّ تُوبـع الحنفيَّ
ـيَ سـنةَ 576هــ.6 ، واختـارَ أنَّـهُ توفِّ ،5 والسـيوطيُّ 562هــ،4 ومثلُـهُ ياقـوتُ الحمـويُّ

1	 البحر المحيط، الزركشي 1/ 14.
2	 التحبير شرح التحرير، المرداوي 4/ 1649، 1775.

ئي 16/ 181- 182. 3	 الجواهر المضيئة، القرشي، 392/4، والفوائد البهية، اللكنوي 161، والبدور المضية، الكُمِلَّاَّ
4	 طبقات المفسرين، الداودي 2/ 232.

5	 معجم الأدباء، الحموي 6/ 2618.
6	 بغية الوعاة، السيوطي 1/ 215.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

185

ـد المختـار بـن محمـد الأميـن الشـنقيطي، صاحـبَ كتـابِ  لـذا نسـبَ الدكتـور محمَّ
»الكبريـت الأحمـر« بهـذا الاسـم.1

لكـنَّ كـونَ هـذا المُترجَـمِ هـو صاحـبُ كتـابِ »الكبريـت الأحمـر«، فيـه نظـرٌ مـن 
جهـاتٍ:

أنَّـهُ هـو،  لُ علـى  تـدُّ لـه، لا  المُتَرجَـم   ، الزركشـيُّ مـا ذكـرهُ  بيـن  تَشـابُهُ الأسـماءِ  أ. 
فالتَّشـابُهُ كثيـرٌ، وكنيـةُ "أبـو الفضـل" كثيـرةٌ منتشـرة، وكـذا النِّسـبةُ "خوارزمـيّ"، منتشـرةٌ 
ا، فوقـوعُ التَّشـابُهِ بيـن الترجمتيـن كثيـر، ومثـلُ هـذا يجعـلُ القولَ بأنَّهمـا واحدٌ يحتاجُ  جـدًّ

إلـى القرينـةِ الصحيحـة.

مخشـري، ولـه  ِ الزَّ ، تتلمـذَ علـى يـدِ جـارِ اللَّهَّ ، لغـويٌّ ب. البقالـيُّ هـو عالـمٌ نحـويٌّ
عنايـةٌ بالتَّفسـيرِ، وعلـومِ القـرآن، ولـم يذكُـروا فـي ترجمتـهِ عِنايَتَـهُ بالأصُُـول، ولـو كانَ لـه 

هـذا الكتـابُ لذكـرُوهُ كمـا ذَكـرُوا غيـرَهُ مـن المُصنَّفـات.

ـرة، يكُثـرونَ مـن الاشـتغالِ  ت. المشـهورُ أنَّ علمـاءَ الأصـولِ فـي القـرونِ المتأخِّ
اللغـةِ  النَّحـوِ وغيرهـا مـن علـوم  النـاسِ عـن علـومِ  أبعـدُ  الـكلام، وهـم  بالفقـه، وعلـمِ 
العربيَّـة، والبقالـيُّ لـم يعُـرف بـأيِّ ارتبـاطٍ بهـذه العلـوم، ولـم ينُسـب إليـه اهتمـامٌ بهـذه 

بالنحـو واشـتهاره فيـه. بانشـغاله  بـل عُـرف علـى وجـه الخصـوص  العلـوم؛ 

ـح أنَّ صاحـبَ كتاب »الكبريـت الأحمر« ليس هو البقاليُّ  وبنـاءً علـى مـا سـبق، يرُجَّ
، وإن ظلَّ الاسـم والكنيةُ متشـابهين. النحويُّ

ـةِ لـم يذكـروا هـذا الكتـابَ فـي مصنَّفاتِهـم، ولـم يـأتِ  ثـم يسُـتغربُ أنَّ علمـاءَ الحنفيَّ
ذكـرٌ لـه فيمـا اطَّلعـت مـن مصنَّفـاتِ المَذهَـب.

. 2. المبحث الثاني: الآراءُ الأصوليَّةُ لأبي الفضل الخوارزميِّ

، كان لِزامًا اسـتقراءُ ما ذكرهُ الزركشـيُّ  لمحاولـةِ جمـعِ آراءِ أبـي الفضـلِ الخوارزمـيِّ
ى  فـي »البحـر المحيـط«؛ لأجـلِ أنَّـهُ أكثـرُ مَـن نَقَـلَ مـن هـذا كتـاب أبـي الفضـلِ المسـمَّ

1	 سلاسل الذهب، الزركشي 385.
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»الكبريـت الأحمـر«، وبحصـرِ هـذه الآراءِ يمُكـنُ تقسـيمُها علـى حسـبِ مباحـثِ أصُـولِ 
الفقـه، إلى:

" ل: آراءُ أبي الفضلِ المخزوميِّ في "الحُكمِ الشرعيِّ 2. 1. المطلب الأوَّ

 ، قـةِ بالحُكـمِ الشـرعيِّ ـةِ المتعلِّ ذكـرَ أبـو الفضـلِ المخزومـيُّ بعـضَ المسـائلِ الأصوليَّ
وهي:

المسألةُ الأولى: التحسينُ والتقبيحُ العقليَّين

: "وقـال صاحـب »الكبريـت الأحمـر« من الحنفيَّة: مذهـبُ أصحابنا،  قـال الزركشـيُّ
كلِّهـا مدركـةٌ  فـي الأفعـالِ  الواجبـاتِ والحَسَـنِ والقبيـحِ  أنَّ أصـولَ  المعتزلـة،  وجميـعِ 
ِ بالتقريرِ أو لم يَرِد، ومذهبُ الأشـعريَّةِ أنَّها لا تُعرفُ  بالعقل، سـواء وَرَدَ عليها حكمُ اللَّهَّ

ـرع."1 إلَّاَّ بالشَّ

مـا نقلَـهُ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ عـن الحنفيَّـةِ- أصحابنـا - معـروفٌ مشـهورٌ عنهـم، 
ـةِ مـن أهـلِ  ـةِ يـرون أنَّ للعقـلِ التحسـينُ والتَّقبيـح،2 وذهـبَ بعـضُ الحنفيَّ فجمهـورُ الحنفيَّ

ـنُ ولا يقُبِّـح علـى مذهـبِ الأشـعريَّة.3 بُخـارى إلـى أنَّ العقـلَ لا يحُسِّ

كـذا يصِـحُّ مـا نقلَـهُ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ عـن المعتزلـةِ،4 والأشـاعرةِ،5 فـكان نَقْلُ 
الخوارزمـيِّ صحيحًا.

1	 البحر المحيط، الزركشي 185-184/1.
2	 بذل النظر، الأسـمندي 677؛ وأصول الفقه، اللامشـي 66؛ وكشـف الأسـرار، علاء الدين البخاري 183/1؛ والتقرير 
والتحبيـر، ابـن أميـر الحـاج 90/2- 92، وفتـح الغفـار، ابـن نجيـم 54/1؛ وتيسـير التحريـر، أميـر بادشـاه 152/2- 154؛ 

واللكنـوي، فواتـح الرحموت 25/1.
3	 أصـول الفقـه، السرخسـي 60/1؛ ونهايـة الوصـول، الهنـدي 130/1-131؛ وكشـف الأسـرار، عالء الديـن البخـاري، 

181/1- 182؛ وفتـح الغفـار، ابـن نجيـم 1/ 54.
الأحـكام،  أصـول  فـي  الإحـكام  الباقلانـي 1/ 278؛  والإرشـاد،  الأشـعري 356؛ والتقريـب  الإسالميين،  مقـالات   	4

.452  /1 الهنـدي  الديـن  صفـي  الفائـق،  351؛   /1 القرافـي  الأصـول،  ونفائـس  80/1؛  الآمـدي 
5	 التقريـب والإرشـاد، الباقلانـي 1/ 278؛ الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، الآمـدي 1/ 80، نفائـس الأصـول، القرافـي 1/ 

351؛ والفائـق، صفـي الديـن الهنـدي 1/ 452.
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ع المسألة الثانية: حُكمُ الواجبِ المُوَسَّ

لهُ سـببٌ للجواز، وهو ما مالَ  : " الوجوبُ يختَصُّ بآخرِ الوقت، وأوَّ قال الزركشـيُّ
إليـه إمـامُ الحرميـنِ فـي البرهـان، ونقلَـهُ الأسـتاذُ أبـو منصـورٍ عـن أهـلِ الـرأي، ونقلَـهُ ابـنُ 

برهـان فـي الأوسـطِ عـن بعضهـم، وهكـذا قالـهُ صاحب »الكبريـت الأحمر«."1

ـعِ من "بعضهـم"، قد نقلهُ  مـا نقلَـهُ أبـو الفضـلِ المخزومـيُّ مـن إنـكارِ الواجبِ الموسَّ
 ، يـن، دون تحديـدٍ لمذهَبهِـم، ومـن ذلـك: الفخـرُ الـرازيُّ غيـرُه عـن طائفـةٍ مـن الأصوليِّ

،2 فـكان نقـلُ الخوارزمـيِّ صحيحًـا. ، والمـرداويُّ ، والقرافـيُّ والسـيفُ الآمـديُّ

المسألةُ الثالثة: الزيادةُ على أقلِّ ما ينطلقُ عليه الاسم

، ونَسَـبهُ صاحـبُ »الكبريـت ‌الأحمـر« إلـى  : "ويحُكـى عـن الكرخـيِّ قـال الزركشـيُّ
الجمهـورِ منهـم، وقـال: حتَّـى قالـوا: "إنَّ الإسالمَ لا يطُلـبُ مـن الصبـيِّ حتمًـا، ولـو أتى به 
ـا بعدَ وقوعهِ فيقـعُ فرضًا."3 وقـعَ واجبًـا، وعلـى هـذا فوصفـهُ بالاسـتحبابِ قبـل الإيقـاع، أمَّ

ـةِ القـولَ بـأنَّ الزيادةَ علـى الواجبِ  نقـلَ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ عـن جمهـورِ الحنفيَّ
الديـن  وعالءِ   4، السرخسـيِّ مثـل:  الحنفيَّـة،  مـن  واحـدٍ  غيـرُ  ذكـرَهُ  مـا  وهـذا  واجبـةٌ، 

بادشـاه.8 وأميـرِ   7، الحـاجِّ أميـرِ  وابـنِ   6، ،5 والأسـمنديِّ السـمرقنديِّ

ـةُ، بـأنَّ الإسالمَ مطلـوبٌ  اسـتَّدلَ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ علـى مـا ذهـبَ إليـه الحنفيَّ
، طلـبَ اسـتحبابٍ، فـإذا وقـعَ منـه فيقـعُ فرضًا، وهذا يدُلُّ علـى أنَّ الزائدَ على  مـن الصبـيِّ

المُسـتحَبِّ يصيـرُ واجبًا.

1	 البحر المحيط، الزركشي 1/ 285.
2	 المحصـول فـي أصـول الفقـه، الفخـر الـرازي 2/ 174؛ والإحـكام فـي أصـول الأحـكام، الآمـدي 105/1؛ ونفائـس 

.904 /2 المـرداوي  والتحبيـر،  3/ 1432؛  القرافـي  الأصـول، 
3	 البحر المحيط، الزركشي 1/ 314.
4	 أصول الفقه، السرخسي 2/ 161.

5	 ميزان الأصول، السمرقندي 1/ 725.
6	 بذل النظر، الأسمندي 353.

7	 التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج 3/ 186.
8	 تيسير التحرير، أمير بادشاه 3/ 218.
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2. 2. المطلبُ الثاني: آراءُ أبي الفضلِ المخزوميِّ في )دلالاتِ الألفاظ(

المسألةُ الأولى: واضعُ اللغات

ِ تعالـى لبنـي آدمَ كأصـواتِ الطيـورِ والبهائـم،  : "إنَّهـا إلهـامٌ مـن اللَّهَّ قـال الزركشـيُّ
حيـثُ كانـت أمـارات علـى إرادتِهـا فيمـا بينهـا بإلهامِ اللَّهَّ تعالى، حـكاهُ صاحب »الكبريت 

2. "،1 ونقلـهُ البرمـاويُّ الأحمـر« "عـن أبـي علـيٍّ الفارسـيِّ

نقـلَ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ عـن أبـي علـيٍّ الفارسـيِّ أنَّـهُ يرى أنَّ وضـعَ اللغةِ يكونُ 
، بكونِهـا توقيفيَّـة،  ـي، عـن شـيخهِ أبـي علـيٍّ إلهامًـا، وهـو بخالفِ مـا نقلَـهُ تلميـذُهُ ابـنُ جنِّ
ِ واحتـجَّ بقولـه سـبحانه:  - قـال لـي يومًـا: هـي مـن عنـدِ اللَّهَّ فقـال:" إنَّ أبـا علـيٍّ -رحمـه اللَّهَّ
سۡـمَاءَٓ كُُلَّهَـاسجى ]البقـرة: 31["،3 ولهـذا ذكـرَ الزركشـيُّ مذهـبَ الوَقـفِ ثـم 

َ
سمحوعََلَّـمَ ءَادَمَ ٱلۡۡأ

4". ـي فـي الخصائـصِ عـن أبـي علـيٍّ الفارسـيِّ قـال: "وحـكاهُ ابـنُ جنِّ

علـى أنَّ البرمـاويَّ علَّـقَ علـى مـا حـكاهُ عن صاحبُ »الكبريت الأحمر«، فقال: "قد 
ا ألْهَمَهُم ذلك كان عَين إرادَتهِ أنَّ هذا اسـمٌ لهذا،  يقُالُ: إنَّ هذا عَيْن الذي قَبْله؛ لأنَّهُ لَمَّ
وهـذا معنـى الوضـعِ بالنسـبةِ إليـه، فال تَغايـُر بينهمـا، وقـد سـبقَ أنَّ مـن طرُقِ تعليـمِ العبادِ 
"الإلهـام"، فهـو هـذا"،5 أي أنَّ القـولَ بالإلهـامِ هـو عيـنُ القـولِ بـأنَّ اللغـةَ اصطلاحيَّـة، 
وهـذا مُعـارضٌ بتفريـقِ الزركشـيِّ بيـن القـولِ بالتوقيـفِ، والقـولِ بالإلهـام، وعلـى ذلـك 

قـوا بيـن المَذهَبيـن. يـنَ ففرَّ الكثيـرُ مـن الأصوليِّ

المسألةُ الثانية: إثبات الأسماء الشرعية بالقياس.

إثبـاتَ  أنَّ  علـى  أجْمَعُـوا  الأحمـر«:  »الكبريـت  صاحـبُ  "وقـال   : الزركشـيُّ قـال 
القيـاسُ  معنًـى، وكان  اسـمَ  الاسـمُ  كانَ  إذا  اللغـويِّ جائـز،  بالقيـاسِ  اللغويَّـةِ  الأسـماءِ 

1	 البحر المحيط، الزركشي 2/ 240.
2	 الفوائد السنية، البرماوي 3/ 1052.

3	 الخصائص، ابن جني 1/ 41.
4	 البحر المحيط، الزركشي 2/ 239.

5	 الفوائد السنية، البرماوي 3/ 1052.
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كالاشـتقاق."1 اللغـةِ  أهـلِ  مـن  فيـه  مأذونًـا 

اتَّفـقَ الأصوليُّـونَ علـى أنَّ امتنـاعَ القيـاسِ فـي أسـماءِ الأعالمِ مثـل زيـد، وخالـد؛ 
لأنَّهـا غيـرُ منضبطـة، لكـونِ وضعِهـا لـم يكُـن باختيارهـا، ثـم هـي غيـرُ موضوعـةٍ لمعـانٍ 
 ، موجبـةٍ لهـا، وليسـت معقولـةَ المعانـي، وهـذا الإجمـاعُ نقلـه أبـو إسـحاق الإسـفرايينيُّ
 ، ، وابـنُ الحاجـب، وصفيُّ الديـن الهنديُّ ، والآمـديُّ والقاضـي عبـدُ الوهـاب، والمـازريُّ

ـبكي.2 وابـنُ السُّ

كـذا اتَّفـقَ الأصوليُّـونَ علـى أنَّـهُ لا قيـاسَ فـي أسـماءِ الصفـاتِ كعالِـم، وقـادِر؛ لأنَّهـا 
ى العالِـمِ - مثاًل - مَـن قـامَ بـه  ـقِ معنـى الاسـم، فمُسـمَّ ـراد؛ نظـرًا إلـى تحقُّ واجبـةُ الاطِّ

العلـم، وهـو ثابـتٌ بالوضـعِ لا بالقيـاس.3

ياتِها  ثـمَّ اختلـفَ الأصوليُّـونَ فـي أسـماءِ الأجنـاسِ والأنـواعِ الموضوعـةِ علـى مُسـمَّ
مسـتلزمة هـل يجـري فيهـا القيـاسُ، أو لا؟4

سـاقَ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ الإجمـاعَ علـى جـوازِ إثبـاتِ القيـاسِ فـي الأسـماءِ 
ا، وقد سـبقهُ إلـى ذلك أبو بكرٍ  اللغويَّـة، بشـرطِ كونِهـا غيـر جامـدةٍ، مـع كـونِ اللفـظِ مُشـتقًّ
 7، ،5 ومثلـه الباقلانـيُّ فـي الإرشـاد،6 ونحوهـم إمـامُ الحرميـنِ الجوينيُّ الصيرفـيُّ الشـافعيُّ
وهذا الإجماعُ فيه شرطيَّةُ كونِ الاسمِ مشتقٌّ وهذا ما ذكروه كذلك، فالأسماءُ الجامدةُ 

لا قيـاسَ فيهـا.

1	 البحر المحيط، الزركشي 2/ 260.
2	 الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، الآمـدي 1/ 57؛ ونهايـة الوصـول، الهنـدي 1/ 51؛ والإبهـاج شـرح المنهـاج، ابـن 

.2257  /6 السـبكي، 
3	 المحصـول، الفخـر الـرازي 5/ 339؛ والإحـكام فـي أصـول الأحـكام، الآمـدي 1/ 57؛ وبيـان المختصـر، أبـو الثنـاء 

المـرداوي 2/ 587. الطوفـي 1/ 476؛ والتحبيـر،  الروضـة،  الأصبهانـي 1/ 255؛ وشـرح مختصـر 
4	 المحصـول، الفخـر الـرازي 5/ 339؛ والإحـكام فـي أصـول الأحـكام، الآمـدي 1/ 57؛ وشـرح مختصـر الروضـة، 

.587  /2 المـرداوي  والتحبيـر،  476؛   /1 الطوفـي، 
5	 البحر المحيط، الزركشي 2/ 260.
6	 البحر المحيط، الزركشي 2/ 259.

7	 البرهان في أصول الفقه، الجويني 1/ 45.
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المسألةُ الثالثة: حُكمُ ثبوتِ المُشترك

، علـى مـا حـكاهُ ابـنُ  ، والأبهـريُّ : " فأحالَـهُ ثعلـبُ، وأبـو زيـدٍ البلخـيُّ قـال الزركشـيُّ
العـارِضِ المعتزلـيُّ فـي كتـابِ »النكـت«، وصاحـب »الكبريـت ‌الأحمـر«.1

نقلَ أبو الفضلِ الخوارزميُّ امتناعَ ثبُوتِ المُشتركِ عن:

 4، ،3 والمرداويِّ أ- أحمـدَ بـنِ يحيـى المشـهورِ بثعلـب: ذَكرَهُ ابنُ مفلـح،2 والبرماويِّ
5. ـبكيِّ عن ابـنِ العارضِ المعتزليِّ ونقلَـهُ ابـنُ السُّ

،7 ونقلَـهُ ابـنُ  ،6 والمـرداويُّ : ذكـرهُ البرمـاويُّ ب- أبـي زيـدٍ أحمـدَ بـنِ سـهلٍ البلخـيِّ
8. ـبكيِّ عـن ابـنِ العـارضِ المعتزلـيِّ السُّ

 10، ،9 والمرداويُّ : ذَكرَهُ البرماويُّ ِ الأبهريِّ المالكيِّ د بنِ عبدِ اللَّهَّ ت- أبي بكرٍ محمَّ
11. بكيِّ عن ابنِ العارضِ المعتزليِّ ونقلَهُ ابنُ السُّ

نسُـــبَ المنـــعُ مـــن ثبـــوتِ اللفـــظِ المُشـــتركِ فـــي اللغـــةِ مـــن قـــومٍ، دون تحديـــدٍ، 
ــهُ  ــا نقلَـ ــةُ مـ ـ ــذا صحَّ ــرَ بهـ ،14 وظهـ ــديِّ ــنِ الهنـ ــيِّ الديـ ،13 وصفـ ــويِّ ،12 والأرمـ ــديِّ  كالآمـ

. أبـــو الفضلِ الخوارزميُّ

1	 البحر المحيط، الزركشي 2/ 377.
2	 أصول الفقه، ابن مفلح 1/ 64.

3	 الفوائد السنية، البرماوي 2/ 812.
4	 التحبير، المرداوي 1/ 352.

5	 الإبهاج، ابن السبكي 3/ 642.
6	 الفوائد السنية، البرماوي 2/ 812.

7	 التحبير، المرداوي 1/ 352.
8	 الإبهاج، ابن السبكي 3/ 642.

9	 الفوائد السنية، البرماوي 2/ 812.
10	 التحبير، المرداوي 1/ 352.

11	 الإبهاج، ابن السبكي 3/ 642.
12	 الإحكام في أصول الإحكام، الآمدي 1/ 19.
13	 التحصيل من المحصول، الأرموي 1/ 219.

14	 نهاية الوصول، الهندي 1/ 226.
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المسألةُ الرابعة: الاشتراكُ حقيقةً في الوضعِ العربيِّ

: "وقالَ صاحب »الكبريت الأحمر«: مَذهَبُ الأكثرين: أنَ المُشـتركَ  قال الزركشـيُّ
ـن كالمتبايِـنِ والمتـرادفِ، وذهـب قـومٌ إلـى أنَّـهُ ليـس بأصـلٍ  أصـلٌ فـي الوضْـعِ، والمتعيِّ
فـي ذلـك، وإنَّمـا هـو فـي المُتباينـةِ أو المُترادفـةِ فـي حـقِّ الوضـعِ، والتَّعيُّـنُ كالمجـازِ مـن 

الحقيقة."1

هُ عليـه  مـا ذكَـرهُ أبـو الفضـلِ المخزومـيُّ مـن أنَّ المُشـتركَ أصـلٌ فـي وَضعِـهِ، أقـرَّ
وُضِـعَ  الـكلامَ  بـأنَّ  قولـه،  ـةِ  الدلالـةِ علـى صحَّ بيَّـنَ وجـهَ  بـل  بـه؛  يتعقَّ ولـم   ، الزركشـيُّ
للإفهـام، والمُشـتركُ إلـى الإبهـامِ أقـربُ منـه إلـى الإفهـام، فال يكـونُ أصاًل فـي الإفهام،2 

يـن.3 وعليـه يـدلُّ ظاهـرُ صنيـعِ القائليـنَ بالمُشـترك، وهـم جمهـورُ الأصُوليِّ

المسألةُ الخامسة: حكمُ الجمعِ بين معاني المُشتركِ عند أبي الحسنِ الأشعريِّ

: "حكـى صاحـب »الكبريـت الأحمـر« عن أبي الحسـنِ الأشـعريِّ أنَّهُ  قـال الزركشـيُّ
يجـوزُ أن يـُرادَ بـه مَعنَيـاهُ، وإن كان بينهمـا منافـاةٌ، وهـو غريب."4

اللفـظَ  بـأنَّ  القـولَ  الأشـعريِّ  الحسـنِ  أبـي  عـن  الخوارزمـيُّ  الفضـلِ  أبـو  نقـلَ 
المُشـتركَ يحُمـلُ علـى معانيـهِ وإنْ كان بينهمـا تنـافٍ، وهـذا القـولُ خالفُ القائليـنَ بعـدمِ 
 6، ،5 والبرمـاويُّ ـبكيِّ ابـنُ السُّ ذَكَـرهُ  المُتنافييـنِ للمُشـتركِ،  المَعنييـنِ  بيـن  ـةِ الجمـعِ  صحَّ

9. القرافـيُّ عليـه  واعتـرضَ  النَّقيضيـن،8  فـي  الـرازيُّ  الفخـرُ  وأجـازَهُ   7، والمـرادويُّ

1	 البحر المحيط، الزركشي 2/ 378، ثم أعاد نقله في 2/ 381.
2	 البحر المحيط، الزركشي 2/ 381.

3	 الإحكام في أصول الإحكام، الآمدي 1/ 19؛ والإبهاج، ابن السـبكي 3/ 642؛ والفوائد السـنية، البرماوي 2/ 812؛ 
والتحبيـر، المـرداوي 1/ 352.

4	 البحر المحيط، الزركشي 2/ 384، ونحوه في 2/ 385.
5	 الإبهاج، ابن السبكي 650/3.

6	 الفوائد السنية، البرماوي 2/ 825.
7	 التحبير، المرداوي 1/ 354.

8	 المحصول في أصول الفقه، الفخر الرازي 1/ 271؛ والتحبير، المرداوي 1/ 354.
9	 نفائس الأصول، القرافي 2/ 737.
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الحسـنِ  أبـي  عـن  الفضـلِ  أبـي  نقـلَ  يسـتغربُ  الزركشـيَّ  جعـلَ  الـذي  هـذا  لعـلَّ 
الأشـعريِّ فـي جـوازِ جمـعِ المعانـي المُتناقضـةِ فـي المشـترك؛ بـل قـال: "وهـو الصحيـحُ 

فال يحُمَـلُ علـى مَعنَييـهِ قطعًـا، وكـذا الاسـتعمالُ فيهمـا بال خالفٍ كـذا قالـوا."1

دُ اسـتنباطٍ، لا من بابِ النَّقلِ، وهذا بناءً على مذهبِ  لعلَّ ما ذَكرهُ أبو الفضلِ مجرَّ
الأشـعريِّ فـي جـوازِ التكليـفِ بالمُحـال،2 فـرأى أنَّـهُ يجُيـزُ الجمـعَ بين المعاني المشـتركةِ 
والتخريـجُ  لًًا،  أوَّ النَّقـلِ  إلـى  تحتـاجُ  ـةُ  الأصوليَّ فـالآراءُ  بعيـدٌ،  هـذا  ومثـل  المُتناقِضَـة، 
علـى الأصـولِ الكُبـرى للمذاهـبِ قـد يقـعُ فيهـا تعـارضُ القواعـد، ولهـذا لـم يذكـر أتبـاعُ 

الأشـعريِّ هـذا القـولَ لـه نقاًل عنـه ولا تخريجًـا لقواعـدِ مَذهَبِـه.

المسألةُ السادسة: مذهبُ الحنفيَّةِ في حملِ المُشتركِ على مَعنَيَيْه

: " وقـالَ صاحـب »الكبريـت الأحمـر«: "إنَّـهُ مذهـبُ أكثـرِ أصحـابِ  قـال الزركشـيُّ
أبـي حنيفـة."3

ـةِ جـوازُ حمـلِ اللفـظِ علـى  ذكـرَ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ أنَّ مذهـبَ جُمهـورِ الحنفيَّ
 4، ـةِ عـدمُ الجمـعِ بينهـم، قالـه السرخسـيُّ مَعنَيَيْـه، وهـذا النقـلُ فيـه نظـرٌ، فنقُـلَ عـن الحنفيَّ
 9، والكاكـيُّ  8، البُخـاريُّ الديـنِ  وعالءُ   7، والتفتازانـيُّ  6، والنسـفيُّ  5، والأسـمنديُّ
ـةِ مـا نقلـهُ أبـو الفضـلِ  ، وأميـر بادشـاه،10 فظهـرَ مـن هـذا عـدمُ صحَّ وابـنُ الهُمـامِ الحنفـيُّ
ـةِ، نعـم رُوي جـوازُ الجمـعِ بيـن معنييـهِ عـن أبـي يوسـف  الخوارزمـيُّ عـن أكثـرِ الحنفيَّ

1	 البحر المحيط، الزركشي 2/ 384.
2	 الإبهاج، ابن السبكي 2/ 437؛ والزركشي، البحر المحيط 2/ 114.

3	 البحر المحيط، الزركشي 2/ 386.
4	 أصول الفقه، السرخسي 1/ 126.

5	 بذل النظر، الأسمندي 18.
6	 كشف الأسرار، النسفي 1/ 139.

7	 التلويح شرح التوضيح، التفتازاني 1/ 127.
8	 كشف الأسرار، البخاري 1/ 40.

9	 شرح المنار، الكاكي 2/ 317.
10	 تيسير التحرير، أمير بادشاه 1/ 235.
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الشـيباني.1 الحسـن  ابـن  ومحمـد  القاضـي، 

المسـألةُ السـابعة: مَذهـبُ أبـي هاشـم المعتزلـيِّ فـي جـوازِ حَمْـلِ المُشـتركِ علـى 
مَعنَيَيْـه

: "أفـادَ صاحـب »الكبريـت الأحمـر« أنَّ لـه فـي المسـألةِ قوليـن، وأنَّـهُ  قـال الزركشـيُّ
ذهـبَ فـي كتـابِ »البغداديـات« إلـى الجـوازِ إذا لـم يكـن بينهمـا منافـاة، وفـي غيـرهِ إلـى 

المَنْـعِ مطلقًـا."2

نقـلَ أبـو الحسـينِ البصـريُّ المعتزلـيُّ عـن أبـي هاشـمٍ المعتزلـيِّ القـولَ بمنـعِ حمـلِ 
 6، ـبكيِّ ،5 وابنُ السُّ ،4 وصفـيُّ الدينِ الهنديُّ المُشـتركِ علـى معانيـه،3 ومثلُـهُ الفخـرُ الـرازيُّ
،7 وعارضَهم أبو الفضلِ الخوارزميُّ فنقلَ عن أبي هاشـم القَوْلينِ، فالجوازُ  والمرداويُّ
ـا ذكـرهُ أبـو  فـي كتابـه »البغداديـات«، والمنـعُ فـي باقـي كتبـهِ، وهـذه زيـادةٌ فـي النقـلِ، عمَّ

الحسـينِ المعتزلـيُّ ومَـن تَبِعَه.

المسألةُ الثامنة: إنكارُ أبي الفتحِ المراغيِّ للمَجاز

8". : "ونقلَهُ صاحب »الكبريت الأحمر« عن أبي الفتحِ المراغيِّ قال الزركشيُّ

، المعروفُ بأبي الفتحِ المراغيِّ  دٍ الهمدانيُّ دُ بنُ جعفرِ بنِ محمَّ المراغيُّ هو: محمَّ
، روى عـن أبـي جعفـر أحمـدَ بـنِ عبـد اللَّهَّ بـنِ مسـلمٍ بنِ قُتيبَة، وسَـمِعَ  ، البغـداديِّ النحـويِّ
: "وهو  منـه القاضـي أبـو الحسـينِ ابـنُ المحاملـيِّ سـنةَ 371هــ، وقال أبو حيَّـانَ التوحيديُّ
ـةِ العلمـاءِ، ولـه سـهمٌ وافٍ فـي زمـرةِ البُلغـاء"،9 ولـه كتـابُ »البهجـة« علـى  شـيخٌ مـن جلَّ

1	 الفصول في الأصول، الجصاص 1/ 97؛ والبحر المحيط، الزركشي 2/ 388.
2	 البحر المحيط، الزركشي 1/ 388.

3	 المعتمد، أبو الحسين 1/ 300.
4	 المحصول في أصول الفقه، الفخر الرازي 1/ 269.

5	 نهاية الوصول، صفي الدين الهندي 1/ 235.
6	 الإبهاج، ابن السبكي3/ 655.
7	 التحبير، المرداوي5/ 2406.

8	 البحر المحيط، الزركشي 3/ 47.
9	 الإمتاع والمؤانسة، التوحيدي 257.
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د، و»الاسـتدراك لِمَـا أغفلَهُ الخليل."1 مثـالِ الكامـلِ لابـنِ المُبـرِّ

 3، ،2 والآمـديُّ ـع الأصوليُّـونَ فـي ذِكـرِ مُنكـري المَجـاز، منهـم: الفخـرُّ الـرازيُّ توسَّ
7 وغيرُهـم كثيـر، ولـم يـأتِ ذِكـرُ أبـي  ،6 والمـرداويُّ ـبكيِّ 5 ابـنُ السُّ ،4 والهنـديُّ والقرافـيُّ

الفتـحِ ابـن المراغـيِّ إلَّاَّ فيمـا نقلَـهُ أبـو الفضـلِ صاحـبُ »الكبريـت الأحمـر«.

المسألةُ التاسعة: مسألةُ الأمرِ المُعلَّقِ بشرطٍ، أو صفةٍ، أو وقتٍ

ا  ـزاع المعلَّقِ إمَّ ، وابـنُ الحاجـبِ، والهنديُّ محلَّ النِّ رَ الآمـديُّ : "وحـرَّ قـال الزركشـيُّ
واسجىْ ]النـور: 2[، وقولنا:  انِِي فَٱجۡلِِدُ انيَِةُ وَٱلزَّ ـةً لوجـوبِ الفعـلِ، مثـل: سمحٱلزَّ أن يثبـتَ كونـه علَّ
رهِ اتِّفاقًـا مـن القائليـنَ  رُ بتكـرُّ "إنْ كانَ هـذا المائـعُ خمـرًا فهـو حـرامٌ"، فـإنَّ الحُكـمَ يتكـرَّ
ـةً؛ بـل توقَّـفَ الحكـمُ عليـه مـن غيـرِ تأثيرٍ لـه كالإحصانِ  بالقيـاس، وإنْ لـم يثبـت كونـُهُ علَّ
حَ صاحـب »الكبريـت  جْـم، فهـو محـلُّ الخالفِ. انتهـى، وبـه صـرَّ الـذي يتوقَّـفُ عليـه الرَّ

الأحمـر«."8

رَ بعضُهـم  اختلـفَ الأصوليُّـونَ فـي الأمـرِ المُعلَّـقِ بشـرطٍ، أو صفـةٍ، أو وقـتٍ، وحـرَّ
ـزاع، فمـا نقلَـهُ الزركشـيُّ عـن "صاحـب »الكبريـت الأحمـر«" فيـهِ موافقـةٌ لِمَـا  موضـعَ النِّ
،11 وهم مسـبوقون في  ،9 وتَبِعَهُ ابنُ الحاجبِ،10 وصفيُّ الدين الهنديُّ ذكرهُ عن الآمديِّ

1	 فهرسـت، ابـن النديـم 264؛ وتاريـخ بغـداد، الخطيـب البغـدادي2/ 534؛ ومعجـم الأدبـاء، الحمـوي 6/ 2473؛ وأنبـاه 
الـرواة، القفطـي 3/ 83؛ وبغيـة الوعـاة، السـيوطي 1/ 70.

2	 المحصول في أصول الفقه، الفخر الرازي 1/ 333.
3	 الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 1/ 47.

4	 نفائس الأصول، القرافي 2/ 864.
5	 نهاية الوصول، الهندي 2/ 323.

6	 الإبهاج، ابن السبكي 3/ 758.
7	 التحبير، المرداوي2/ 465.

8	 البحر المحيط، الزركشي 3/ 316.
9	 الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 2/ 161.

10	 بيان المختصر، أبو الثناء الأصبهاني 2/ 33.
11	 نهاية الوصول، الهندي 3/ 942.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

195

4. ،2 وتابَعَهُـم ابـنُ مفلـح،3 والمـرداويُّ ـمعانيِّ ،1 وابـنِ السَّ اختياراتِهـم مـن ابـنِ الباقلانـيِّ

أنَّ  فـي   ، الـرازيِّ الفخـرِ  لمسـلكِ  منـافٍ  بأنَّـهُ  المَسـلكَ  هـذا  ـبكيِّ  السُّ ابـنُ  انتقـد 
الخِالفَ مطلـقٌ، ثـمَّ حـاولَ الجمـعَ بيـن الملكيـنِ، فقـال: "ويتَّجهُ أن يقُـالَ في الجمعِ بين 
الطريقتيـنِ: إنَّ الآمـديَّ ومَـنْ سـلكَ طريقَـهُ فرضُـوا الـكلامَ مـع مَـنْ يعتـرفُ بـأنَّ ترتيـبَ 
ـمَ فـي أصـلِ المسـألةِ مـع المُخالفيـنَ فـي  الحُكـمِ علـى الوصـفِ يفيـدُ العِليَّـة، والإمـامُ تكلَّ
،6 وكلُّ هـذا  ـبكيِّ الموضعيـن"،5 وهـذا التقريـرُ نقلَـهُ الزركشـيُّ بلفظـهِ ولـم ينسـبهُ لابـنِ السُّ

رهُ "صاحـب »الكبريـت الأحمـر«". ـةِ مـا قـرَّ يـدُلُّ علـى صحَّ

رَ لفظُ الأمر المسألةُ العاشرةُ: إذا تكرَّ

لُ بالنَّكـرَةِ،  : "وقـال صاحـب »الكبريـت الأحمـر«: إنْ وَرَدَ الأمـرُ الأوَّ قـال الزركشـيُّ
ل، سواء بالعطفِ وغيره،  والثاني بالمَعرِفَةِ، فإنَّه ينصرفُ الثاني إلى ما انصرَفَ إليه الأوَّ
وكذلـك إذا وَرَدا بالمعرفـةِ؛ لأنَّ الألَِـفَ والالمَ متـى ظفـرا بمعهـودٍ فإنَّهمـا ينصرفـانِ إليـه 

لمانـع."7 إلَّاَّ 

لُ نكـرةً  رَ وُرودُ لفـظِ الأمـرِ، بـأن يكـونَ الأوَّ ر أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ أنَّـهُ إذا تكـرَّ قـرَّ
لِ، ومثلـه كونهمـا مَعرِفتيـنِ إلَّاَّ لِمانِع. والثانـي معرفـةً، فيعـودُ الثانـي إلـى الأوَّ

ء،  ـا المسـألةُ الأولـى فوافـقَ أبـا الفضـلِ الخوارزمـيَّ فـي اختيـارهِ عـددٌ مـن الأجالَّ أمَّ
الحـاج،11  أميـرِ  ،10 وابـنُ  ،9 والتفتازانـيُّ ـبكيِّ السُّ وابـنُ   8، الحلبـيُّ ـمينُ  السَّ منهـم: 

1	 التحبير، المرداوي 5/ 2221.
2	 قواطع الأدلة، ابن السمعاني 1/ 65.

3	 أصول الفقه، ابن مفلح 2/ 680.
4	 التحبير، المرداوي 5/ 2221.

5	 الإبهاج، ابن السبكي 4/ 114.
6	 البحر المحيط، الزركشي 3/ 317.
7	 البحر المحيط، الزركشي 3/ 324.

8	 الدر المصون، السمين الحلبي 2/ 282.
9	 الأشباه والنظائر، ابن السبكي 2/ 234.

10	 التلويح على التوضيح، التفتازاني 1/ 106.
11	 التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج 1/ 200.
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بادشـاه.2 وأميـرُ   1، والسـيوطيُّ

ـا المسـألةُ الثانيـة، فقـد ترجـعُ المعرفـةَ الثانيـةَ إلـى الأولـى غالبًـا، وقـد لا ترجـعُ  أمَّ
قٗـا لمَِّـا  نزَلۡۡنـَآ إلََِيۡـكَ ٱلۡكِتَـٰبَ بٱِلۡۡحَـقِّ مُصَدِّ

َ
فـي بعـضِ الأحاييـن، مثـل قولـه تعالـى: سمحوَأ

ل، قالـه العالءُ  بَينَۡ يدََيـۡهِ مِـنَ ٱلۡكِتَـٰبِسجى ]المائـدة: 48[، فالكتـاب الثانـي ليـس هـو الأوَّ
،6 وأميـر بادشـاه،7 ولعـلَّ هـذا  ،4 وابـنُ أميـرِ الحـاج،5 والسـيوطيُّ ،3 والتفتازانـيُّ البخـاريُّ
ـرَّ فـي تقييـد أبـي الفضـلِ عـودةُ المعرفـةِ بقولـه: "إلَّاَّ لِمانـع"، فيكـونُ الأصـلُ عودتـُه  السِّ
ابـنُ  البهـاءُ  انتقـدَ  غالبًـا، وقـد لا يعـود لمانـعٍ، فيكـون كلامُـهُ موافقًـا لكلامهـم، ولهـذا 
ـبكيِّ القـولَ بعـودةِ المعرفـةِ علـى المعرفـةِ دائمًـا، فقـال: "ولـو مشـينا علـى إطالقِ  السُّ
القاعـدةِ لـوَرَدَ عليهـم ‌مـا ‌يعسـرُ ‌جوابـُه"، ثـم سـاقَ أمثلـةً علـى عـدمِ عـودةِ المعرفـةِ علـى 

. الخوارزمـيُّ الفضـلِ  أبـو  ذكـرهُ  مـا  ـةُ  فظهـرَ صحَّ  9، الزركشـيُّ ومثلُـهُ  المعرفـةِ،8 

المسألةُ الحادية عشر: رجوعُ الكنايةِ إلى المكني

فذكـرَ  افعلـوا،  قـالَ:  إذا  ـا  أمَّ الأحمـر«:  »الكبريـت  "قـال صاحـب   : الزركشـيُّ قـال 
ِ البصـريِّ أنَّـهُ يحُمَـلُ علـى  ـارِ فـي الـدرسِ عـن الشـيخِ أبـي عبـد اللَّهَّ القاضـي عبـدُ الجبَّ

11. البرمـاويُّ ونقلَـهُ  الاسـتغراق"،10 

الجمـعِ فـي  ، أنَّ ضميـرَ  البصـريِّ  ِ اللَّهَّ أبـي عبـد  الفضـلِ الخوارزمـيُّ عـن  أبـو  نقـلَ 
"افعلـوا"، يرجـعُ للمذكوريـنَ اسـتغراقًا، ونقـلَ الفخـرُ الـرازيُّ أنَّ الكنايـةَ تابعـةٌ للمكنـى 

1	 الإتقان في علوم القرآن، السيوطي 2/ 352.
2	 تيسير التحرير، ابن أمير بادشاه 1/ 221.
3	 كشف الأسرار، العلاء البخاري 2/ 18.

4	 التلويح على التوضيح، التفتازاني 1/ 106.
5	 التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج 1/ 200.

6	 الإتقان في علوم القرآن، السيوطي 2/ 352.
7	 تيسير التحرير، ابن أمير بادشاه 1/ 221.

8	 عروس الافراح، البهاء ابن السبكي 1/ 209.
9	 البرهان في علوم القرآن، الزركشي 4/ 95.

10	 البحر المحيط، الزركشي 4/ 182.
11	 الفوائد السنية، البرماوي 3/ 1386.
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،3 ولـم يذكـروا  ـبكيِّ ،2 وابـنُ السُّ فـي العمُـومِ والخصـوص،1 ومثلُـهُ صفـيُّ الديـن الهنـديُّ
، علـى أنَّ البرمـاويَّ ذكرَ  ِ البصـريِّ مـا نقلَـهُ صاحـب »الكبريـت الأحمـر« عـن أبـي عبـد اللَّهَّ

4. مُوافقـةَ الفَخـرِ الـرازيِّ لِمَـا قالـه البصـريُّ

المُ على القولِ  لاةُ والسَّ المسـألةُ الثانيـة عشـر: التخصيـصُ بفعـلِ الرسـولِ عليـهِ الصَّ
تِه بأنَّـهُ شـرعٌ لأمَُّ

مـن  وغيـرِهِ   ، الكرخـيِّ عـن  الأحمـر«  »الكبريـت  "ونقـلَ صاحـب   : الزركشـيُّ قـال 
رَ الفعـلُ،  ـا إذا تكـرَّ ةً، لاحتمـالِ أنَّـهُ مـن خصائِصِـه، ثـمَّ قـال: أمَّ ـةِ المنـعَ إذا فعلَـهُ مـرَّ الحنفيَّ

7. ،6 والمـرداويُّ فإنَّـهُ يخـصُّ بـه العـامَّ بالإجمـاع"،5 ونقلَـهُ البرمـاويُّ

يـرى أبـو الحسـنِ الكرخـيُّ أنَّ فعـلَ النبـيِّ صلَّـى اللَّهَّ عليـهِ وسـلَّم، خـاصٌّ بـه، لا 
ـةِ الذيـن يـرونَ أنَّ مـا كانَ  ـةِ الحنفيَّ ـةِ إلَّاَّ بدليـلٍ آخـر، بخالفِ رأي عامَّ ـةَ الأمَُّ يتنـاولُ بقيَّ
ـاص،8 وتابَعـهُ ابـنُ  تـه، هكـذا نقلَـهُ أبـو بكـرٍ الجَصَّ للنبـيِّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّمَ فهـو لأمَُّ
أميـرِ الحـاج،9 وأميـر بادشـاه،10 وتوافقـوا علـى أنَّـهُ انفـردَ بـه دونَ الحنفيَّـة، ولـم يذكـروا 

قائاًل غيـرَهُ مـن الحنفيَّـة.

المسألةُ الثالثة عشر: رأيُ أبي الفضلِ الخوارزميِّ فيما وَرَدَ من الأوامِرِ بصيغةِ الخَبَر

ينَ  قومٌ من الأصوليِّ الإيجاب، وقال  تفيدُ  أنَّها  إلى  الجمهورُ  "قال   : الزركشيُّ قال 
رُ الحَمْلُ  : إنَّهُ موقوفٌ فيه إلى دليلٍ يعيِّنُ جهةً من الجهات؛ لأنَّهُ يتعذَّ وأصحابُ الشافعيِّ

1	 المحصول في أصول الفقه، الفخر الرازي 2/ 362.
2	 نهاية الوصول، الهندي 1/ 1312.

3	 الإبهاج، ابن السبكي 4/ 1545.
4	 الفوائد السنية، البرماوي 3/ 1386.
5	 البحر المحيط، الزركشي 4/ 513.

6	 الفوائد السنية، البرماوي 4/ 1623.
7	 التحبير، المرداوي 6/ 2671.

8	 الفصول في علم الأصول، الجصاص 2/ 215.
9	 التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج 2/ 304.

10	 تيسير التحرير، أمير بادشاه 3/ 122.



الآراءُ الأصوليَّةُ لأبي الفضلِ الخَوارزميِّ الحنفيِّ صاحبِ "الكبريت الأحمر"

198

، وثيبًا لا تشاورُ،  على ظاهرهِ، وهو الخبرُ لأنَّا نجدُ مطلَّقةً لا تَترَبَّصُ، وجرحًا لا يقتصُّ
ةُ الجمهورِ  ضُ لجهةٍِ أخُرى بالنصِّ فلا بُدَّ في تعيينِ الجهةِ من دليل، وحُجَّ واللفظُ لا يتعرَّ
، فوجبَ حَمْلُها  ، فلو حُمِلَ على حقيقةِ الخبر، لَزِمَ الخلفُ في خبرِ اللَّهَّ أنَّها خيرٌ من اللَّهَّ

على إرادةِ الأمر، كذا حكاهُ صاحب »الكبريت الأحمر«، وأدخلَهُ في بابِ الِإجمال."1

ذكـرَ الفخـرُ الـرازيُّ أنَّ الأمـرَ بصيغـةِ الخبـرِ علـى الحقيقـة، وأنَّـهُ مـن صيـغِ الأمـر،2 
ا لـه،4 وهـذا يـدلُّ علـى أنَّـهُ للوجـوبِ عندهـم، ومثلُهُم  ،3 والشوشـاويُّ مُقـرًّ ونقلَـهُ القرافـيُّ

ـار.8 ،7 وابـنُ النجَّ ،6 والمـرداويُّ ،5 والإسـنويُّ الأرمـويُّ

لم أجد مَن ذَكرَ أنَّ بعضَ الشافعيَّةِ لا يروْنَ الأمرَ الوارِدَ في هذهِ الصيغةِ للوُجوب، 
علـى أنَّ ابـنَ دقيـقِ العيـدِ فـي كتابـه »شـرح العنـوان«، ذكـرَ مَباحِثَة، هـل صيغةُ الخبرِ بمعنى 
الأمـرِ والنَّهـي، يجـري فيهمـا الخالفُ فـي كونِهما حقيقـةً في الوُجـوبِ والتَّحريمِ ويترتَّبُ 
ـح شـيئًا، ونقـلَ البرمـاويُّ عن ابن تيميـةَ أنَّ الخلافَ  عليهمـا أحـكامُ ذلـك؟ أو لا؟ ولـم يرجِّ

يجـري فيـه، وعارَضَـهُ ابـنُ الزملكانيِّ الشـافعيُّ فـي أنَّهُ لا يجري فيها.9

اختيـارُ صاحـبِ »الكبريـتِ الأحمـرِ« جعـلَ المسـألةَ مـن بـابِ المُجمَـل، لـم يـأتِ لـه 
ذِكـرٌ عنـد الحنفيَّـة، فهـم علـى مسـلكِ الجُمهـورِ فـي أنَّـهُ للوجـوب.10

المسألة الرابعة عشر: رأي أبي الفضل الخوارزمي في متى يصير الفعل النبوي بيانًا؟

قـال الزركشـي: " وقـال صاحـبُ »الكبريـتِ الأحمـرِ«: الصحيـحُ عنـدي أنَّ الفعـلَ 

1	 البحر المحيط، الزركشي 5/ 74.
2	 المحصول في أصول الفقه، الفخر الرازي 2/ 34.

3	 نفائس الأصول، القرافي3/ 1143.
4	 رفع النقاب، الشوشاوي 2/ 522.

5	 التحصيل، الأرموي 1/ 271.
6	 نيل السول، الإسنوي 162.
7	 التحبير، المرداوي 1/ 418.

8	 شرح الكوكب المنير، ابن النجار 3/ 32.
9	 الفوائد السنية، البرماوي 3/ 1163.

10	 التلويح على التوضيح، التفتازاني 1/ 288.
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المُ أنَّهُ صلَّى  يَصلُـحُ بيانًـا، لكـن بشـرطِ انضمـامِ بيـانٍ قولـيٍّ إليـه، كمـا رُوي عنـه عليـه السَّ
لَوٰةَسجى ]البقرة:  قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
ـي((، فصـار بيانًـا لقولـه: سمحوَأ ثـم قـال: ))صلُّـوا كمـا رَأيْتُمونـي أصَُلِّ

ـا  مَنَاسِـكَكُم((، أمَّ ـي  ، ثـمَّ قـال: ))خُـذُوا عنِّ 43[، وكمـا رُويَ أنَّـهُ اشـتغلَ بأفعـالِ الحـجِّ

الفعـلُ السـاذجُ فال؛ لأنَّـهُ بذاتـهِ سـاكتٌ عـن جميـعِ الجِهات. فال تَتَعيَّنُ واحـدةٌ إلَّاَّ بدليلٍ 
رَ الفعـلُ عنـده، يحصـلُ البيـانُ. قرينـةٌ تـدلُّ علـى كونِ الفعـلِ بيانًا: قـال: اللَّهـم إلَّاَّ إذا تكـرَّ

رَ البيانُ عن وقتِ الحاجة. إحداها: وُرودُهُ عند وقتِ إيجابه، لئلَّاَّ يتأخَّ

الثانـي: أن ينُقَـلَ إلينـا فعـلٌ غيـرُ مُتَّصـلٍ، كمسـحِ الـرأسِ والأذُنيـنِ مـن غيـرِ تجديـدِ 
المـاءِ، ثـمَّ ينُقَـلُ إلينـا مـع تجديـدهِ، فيكـونُ ذلـك بيانًـا للفَضِيلَـة.

الثالثة: أنْ يتُرَكَ ما يلزمُ فيكونَ نَسْخًا.

رِقَة. الرابعة: ألاَّ يقُطَعَ في شيءٍ ليُعلمَ، نحوُ: تخصيصِ آيةِ السَّ

كوعينِ في صلاةِ الخُسوف. الخامسة: أنْ يفعلَ في الصلاةِ ما لم يكنْ واجبًا، كالرُّ

السادسة: أنْ يأخذَ الجزيةَ والزكاةَ مُتَّصلةً بعد إجمالِها في النُّصوص.

السابعة: أن يعُاقبَ عقوبةً باعتقادِ نَدْبِهِ، أو إباحَتِه."1

يـنَ إلـى أنَّ الفعـلَ النبـويَّ يعُـدُّ بيانًـا، وأكثرُهـم علـى أنَّ الفِعـلَ  ذهـبَ أكثـرُ الأصوليِّ
لا يكـونُ بيانًـا، إلَّاَّ بقرينـةٍ تـدلُّ علـى أنَّـهُ بيـان، فاختـارَ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ أن يكـونَ 
رَ الفعـلُ علـى صفـةٍ واحدةٍ، ثم حصرَ تلكَ القرائنَ في  الفعـلُ مقترنًـا بالقـول، إلَّاَّ أن يتكـرَّ
سـبعةِ أمـورٍ، وهـي فـي الجُملـةِ مُتوافِقـةٌ مـع مـا ذكـرهُ أبـو حامـد الغزالـيُّ فـي سـبعةِ أمـورٍ، 

هـا مـن كلامـه،2 علـى أنَّ الفخـرَ الـرازيَّ قـام بتلخيصهـا فـي ثلاثـةِ أمـورٍ: فقـد لخصَّ

رورةِ من قصده. أولًًا: أن يعُلمَ ذلك بالضَّ

 . ثانيًا: أن يعُلمَ بالدليلِ اللَّفظيِّ

1	 البحر المحيط، الزركشي 5/ 99- 100.
2	 المستصفى، الغزالي 278.
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،1 فدلَّ ذلك على موافقةِ الخوارزميِّ لغيرِهِ فيه. ليلِ العقليِّ ثالثًا: بالدَّ

المسـألةُ الخامسـة عشـر: رأيُ أبـي الفضـلِ الخوارزمـيُّ فـي البيـانِ بالفعـلِ، أو القولِ 
بعـدَ الإجمال

: "وقال صاحبُ »الكبريتِ الأحمرِ« مكانًا يتميَّزُ عنهما بيانهُا."2 قال الزركشيُّ

اختلـف الأصوليُّـون فـي وُرودِ البيـانِ مـن قـولٍ، أو فعلٍ، بعـد الإجْمَال، أيُّهما يكونُ 
م، فـإنْ لـم يعُلَـم الأقـوى،  هـو البيـانُ؟، فتَوافَقُـوا علـى أنَّ الأقـوى دلالـةً يكـونُ هـو المقـدَّ
لُ فـي نفـسِ الأمـرِ،  حكمـوا بحصـولِ البيـانِ بواحـدٍ مبهـم، فقـال الزركشـي: "وهـو الأوَّ
والثانـي تأكيـدٌ"، ثـمَّ ذكـرَ مـا ذهـبَ إليـه صاحـبُ »الكبريـتِ الأحمـرِ«، والظاهـرُ وقـوعُ 
ـةِ للكتـاب، ج:  تصحيـفٍ فـي كلامـه، ثـمَّ هـذه الجملـةُ لـم تقـع فـي المخطوطـةِ الكويتيَّ
3، ص: 389، ب/ سـطر: 7، علـى أنَّ هـذه العبـارَة وردتْ فـي طبعـةِ وزارةِ الأوقـافِ 
بيـاضٌ،  المَوضِـعِ  هـذا  فـي  النُّسـخِ  أكثـرِ  "فـي  الحاشِـية:  فـي  قهـا  مُحقِّ وقـال  ـةِ،  الكويتيَّ
العبـارةَ، وهـي  هـذه  المعكوفتيـن"،3 وسـاقوا  بيـن  العبـارةَ  النُّسـخِ  بعـضِ  فـي  ووجـدتُ 

عبـارةٌ قَلِقَـة، لـم يظهـرْ لـي معناهـا.

القـولِ  القَرائِـنِ فـي  دِ مـن  التجـرُّ المسـألةُ السادسـة عشـر: الإجمـاعُ علـى اشـتراطِ 
المُخالَفـة بمفهـومِ 

دهِ  : "وقـال صاحـبُ »الكبريـتِ ‌الأحمـرِ«: القـولُ بالمفهـومِ عنـدَ تجـرُّ قـال الزركشـيُّ
ـا إذا اقتـرنَ بظاهِـرِ الخِطَـابِ قرينـةٌ، فإنَّـهُ لا يكـونُ لدلالَـةِ الخِطـابِ حكـمٌ  عـن القَرائـن، أمَّ

بالإجماع.4

دُ المفهـومِ عـن القَرائـن، التـي  شـرطُ الجُمهُـورِ القائليـن بمفهـومِ المُخالَفـةِ، هـو تجـرُّ
تعُضـدُ القـولَ بعـدمِ العمـلِ بـه، فال يكـونُ مفهـومُ المخالفـةِ مُعارضًـا بمـا هـو أقـوى منـه، 

1	 المحصول في أصول الفقه، الفخر الرازي 3/ 178.
2	 البحر المحيط، الزركشي 5/ 102.

3	 البحر المحيط، الزركشي، طبعة وزارة الأوقاف الكويتية، تحقيق: عبد القادر العاني، ط1، 1992م، 3/ 488.
4	 البحر المحيط، الزركشي 5/ 139.
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ـرطُ يتوافَـقُ فيـه القائلـونَ بمفهـومِ المُخالَفـة، والمُعتَرضُـونَ عليـه، ولـذا حكـى  وهـذا الشَّ
"صاحـبُ الكبريـتِ" الإجمـاع علـى ذلك،1وهـو كذلـك.

2. 3 المطلبُ الثالث: آراءُ أبي الفضلِ المخزوميِّ في "النَّسخِ"

المسألةُ الأولى: حُكمُ نَسْخِ النصِّ الوارِدِ بِقَيْدِ التأبيد

: "وقـال صاحـبُ »الكبريـتِ ‌الأحمـر«: ظاهـرُ كلامِ الجمهـورِ جـوازُ  قـال الزركشـيُّ
حِ فيـه بكلمـةِ التأبيـدِ، ومنعـهُ جماعـة."2 نَسْـخِ الحُكـمِ المُصـرَّ

يـنَ جـوازَ نسـخِ النُّصـوصِ الـواردةِ بلفـظِ التأبيـد، كالفَخـرِ  اختـارَ جمهـورُ الأصوليِّ
، وقـال: "اتَّفـقَ الجمهـورُ علـى  ، ونقـلَ المُعارضـةَ عـن "قـوم"،3 ووافقـهُ الآمـديُّ الـرازيِّ
أبـو  إليهـم  الذيـن أشـارَ  يـن"،4 علـى أنَّ المخالفيـنَ  لشُـذوذٍ مـن الأصوليِّ جـوازهِ خِلافًـا 

الفضـلِ، قـد ذكرَهُـم فـي موضـعٍ آخـر:

: "فــي جــوازِ نَسْــخِ المَقــرونِ بكلمــةِ التأبيدِ قــولانِ، حكاهُما صاحبُ  قــال الزركشــيُّ
ــاصُ: الصحيــحُ عنــد أصحابنــا المَنْــعُ؛ لأنَّ  »الكبريــتِ الأحمــرِ«، وقــال: "قــالَ الجصَّ
تًــا.  اللَّهَّ تعالــى ألزمَنــا اعتقــاده باقيًــا علــى ســبيلِ التأبيــد، فــا يجــوزُ أنْ يكــونَ بقــاؤُهُ مُؤقَّ
وامِ  قــال: وظاهِــرُ مذهــبِ الجُمهــورِ جَــوازُهُ كالمُطلَــقِ، وكلمــةُ التأبيــد تسُــتعمَلُ للــدَّ

المَعهُــود."5

ـاصُ، وأبـو زيـدٍ  الذيـن اختـاروا المنـعَ مـن الحنفيَّـةِ جماعـةٌ منهـم: أبـو بكـر الجصَّ
، وذهـبَ  البـزدويُّ ، وفخـرُ الإسالم  الماتريـديُّ ، وأبـو منصـور  ، والسرخسـيُّ الدبوسـيُّ

ـةِ للجـوازِ،6 فيكـونُ نقـلُ أبـي الفضـلِ صحيحًـا. غيرُهـم مـن الحنفيَّ

1	 بيان المختصر، أبو الثناء الأصبهاني 2/ 445؛ وشرح الكوكب المنير، ابن النجار 3/ 489.
2	 البحر المحيط، الزركشي 5/ 215.
3	 المحصول، الفخر الرازي 3/ 328.

4	 الإحكام، الآمدي 3/ 134.
5	 البحر المحيط، الزركشي 5/ 244.

6	 أصول الفقه، السرخسي2/ 60؛ والتلويح على التوضيح، التفتازاني2/ 65؛ وتيسير التحرير، أمير بادشاه 3/ 194.
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المسألةُ الثانية: حُكمُ عِلمِ المُكلَّفِ بوجوبِ النَّسخِ عليه

 ، يرفـيِّ ـبِ، وابـنُ السـمعانيِّ المنـعَ عـن الصَّ : "حكـى القاضـي أبـو الطيِّ قـال الزركشـيُّ
يرفـيِّ الجـواز، وهـو الـذي رأيتُـهُ فـي كتابـه،  ونقـلَ صاحـبُ »الكبريـت ‌الأحمـر« عـن الصَّ

قـاق، وعليـه مشـايخُ مـا وراءَ النهـر."1 قـال: وهـو مذهـبُ أبـي بكـرٍ الدَّ

3، وابـنُ أميـر الحـاج،4 منـعَ  2 والآمـديُّ ، وابـنُ السـمعانيِّ نـيِّ نقـلَ القاضـي ابـنُ الباقلَّاَّ
، فنقـلَ  ، وعارَضهُـم أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ يرفـيِّ النَّسـخِ قبـلَ علـمِ المُكلَّـفِ عـن الصَّ
 ، يرفـيِّ ـدهُ الزركشـيُّ بأنَّـهُ هـو الـذي رآهُ فـي كتـابِ الصَّ يرفـيِّ جـوازَ ذلـك، وعضَّ عـن الصَّ
قَّـاقِ، ومَشـايِخِ مـا وراءَ النَّهـرِ مـن الحنفيَّـة، وهـذا النقلُ  ونقـلَ أبـو الفَضـلِ الجـوازَ عـن الدَّ
 6، ـبكيِّ السُّ وابـنِ   5، الهنـديِّ الديـن  مثـل: صفـيِّ  المسـألةَ،  ذَكَـرَ  ـن  ممَّ الكثيـرُ  يذكـرْهُ  لـم 

ـار.8 النجَّ وابـنِ   7، والمـرداويِّ

المســألةُ الثالثــة: الإجمــاعُ علــى ثبــوتِ النَّســخِ قبــلَ الفعــلِ بعــدَ دخــولِ وقــتِ 
المأمــورِ بــه

للمَعنـى  قـال:  »الكبريـتِ الأحمـرِ«،  فيـه الإجمـاعَ صاحـبُ  "نقـلَ   : الزركشـيُّ قـال 
مَفْسَـدة."9 انقالبُ المَصلحَـةِ  الـذي جـازَ نَسـخُهُ بعـدَ إيجـادهِ، وهـو 

ـاغِ، وابـنِ برهـان،  ، وابـنِ الصبَّ هـذا الإجمـاعُ نقـلَ الزركشـيُّ ثبوتَـهُ عـن سُـليم الـرازيِّ
والقاضـي أبـي يعلـى،10 فيكـونُ نقـلُ أبي الفضـلِ الخوارزميِّ صحيحًا.

1	 البحر المحيط، الزركشي 5/ 227.
2	 قواطع الأدلة، ابن السمعاني 1/ 431.

3	 الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 3/ 126.
4	 التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج 3/ 49.

5	 نهاية الوصول، الهندي 6/ 2272.
6	 الإبهاج، ابن السبكي 5/ 1659.

7	 التحبير، المرداوي 6/ 3002.
8	 شرح الكوكب المنير، ابن النجار 3/ 541.

9	 البحر المحيط، الزركشي 5/ 229.
10	 العـدة، أبـو يعلـى 3/ 807؛ وآل ابـن تيميـة، المسـودة 207؛ والتحبيـر، المـرداوي 6/ 2997؛ وشـرح الكوكـب المنيـر، 

ابـن النجـار 3/ 532.
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2. 4. المطلبُ الرابع: آراءُ أبي الفضلِ المخزوميِّ في "السنَّةِ النبويَّة".

المسـألةُ الأولـى: رأيُ أبـي الفضـلِ الخوارزمـيِّ فـي شـرطِ إلحـاقِ الفعـلِ النبـويِّ 
بقولـه

: "وشَـرَطَ صاحـبُ »الكبريـت الأحمـر« أن يكـونَ لـولا مباشـرةُ النبـيِّ  قـال الزركشـيُّ
ُ عليـهِ وسـلَّمَ لـه مـا كنَّـا نَفعَلُـهُ، وإنَّمـا نفعَلُـهُ لأجـلِ أنَّـهُ فَعَلَـهُ؛ لأنَّـهُ لـو دلَّ علـى  صلَّـى اللَّهَّ

ـين."1 الفِعـلِ دليـلٌ آخـرُ غيـرُ فِعْلـهِ لـم نكـنْ مُتَأسَِّ

ُ عليـه وسـلَّم  كان شـرطُ أبـي الفضـلِ الخوارزمـيِّ أن لـولا مُباشَـرَةُ النبـيِّ صلَّـى اللَّهَّ
للفعـلِ مـا كنَّـا نفعَلُـهُ؛ لأنَّـهُ لـو ثبـتَ دليـلٌ علـى الفعـلِ النبـويِّ غيـر فعلـهِ، لـم يكـنْ لـه أنْ 
ـى بـه، ولـذا نقـلَ الزركشـيُّ عـن الحـارثِ المُحاسـبيِّ كـون فعلـهِ مُلحَقًـا بقولـهِ أنْ  نتأسَّ
يجمعهـم عليـه، أو بعضهـم، أو يفعلـه بنفسـه هـو، وهـذا مـا جعـل الزركشـيَّ يعُلِّـقُ علـى 
ذلـك بقولـه: "وكذلـكَ مـا كان يفعَلُـهُ فـي خلواتـهِ مـن الأمـورِ الشـرعيَّة، ولهـذا كانَ أهلُـهُ 

يفعلونَـهُ، وهـذا القـدْرُ كافٍ فـي إظهـارِ البَيـان."2

المسألةُ الثانية: قولُ ابنِ رُشدٍ في تَعارُضِ الفِعلَيْن

: "وحكى صاحبُ »الكبريتِ ‌الأحمرِ« عن ابنِ رُشـد: أنَّ الحُكمَ في  قال الزركشـيُّ
الأفعـالِ كالحُكـمِ فـي الأقـوالِ، ومثلُـهُ بروايةِ وائل، وابنِ مسـعود: رفـعُ اليدينِ في تكبيرةِ 

الإحـرامِ حـذاءَ أذُُنيه، وعدمُ ذلك."3

سـاقَ ابـنُ رشـدٍ الحفيـدُ حديثـي ابـنِ مسـعود، ووائـلِ بـن حجـر، فـي رفـعِ اليديـنِ في 
ـهُ فـي موضـعٍ آخر،  ،4 فلعلَّ الة، ولكنَّـهُ لـم يذكـرْ مـا نقلَـهُ عنـه أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ الصَّ

وراجعـتُ كتـابَ ابـن رشـدٍ الجـد، فلـم أجـدهُ ذكـر ذلك.5

1	 البحر المحيط، الزركشي 5/ 229.

2	 البحر المحيط، الزركشي 5/ 229.
3	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 44.

4	 بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد 1/ 143.
5	 البيان والتحصيل، ابن رشد الجد 1/ 375.
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روريِّ المسألةُ الثالثة: إفادةُ الحديثِ المتواترِ للعلمِ الضَّ

 ، : "وفـي المسـألةِ مذهـبٌ ثالـثٌ: وهـو أنَّـهُ بين المكتسـبِ والضروريِّ قـال الزركشـيُّ
»الكبريـتِ  صاحـبُ  قالـه   ، الضـروريِّ ةِ  قـوَّ فـي  وليـس  المكتسـب،  مـن  أقـوى  وهـو 

3. والمـرداويُّ  2، البرمـاويُّ ونقلَـهُ  الأحمـرِ«،"1 

روريِّ  ـا للعلـمِ الضَّ اختلـفَ الأصوليُّـونَ فـي إفـادةِ الحديـثِ المُتواتـرِ علـى قوليـن، إمَّ
الخطَّـابِ  وأبـي  الحرميـن،  إمـامِ  رأيُ  وهـو  النظـريِّ  أو  يـن،  الأصوليِّ أكثـرِ  قـولُ  وهـو 

، والدقَّـاق، وتوقَّـفَ الآمـديُّ فيـه.4 الحنبلـيِّ

مـا نقلَـهُ الزركشـيُّ عـن صاحـبِ »الكبريـتِ الأحمـرِ« مـن كـونِ الحديـثِ المتواتـرِ 
، نقلَـهُ عنـه المـرداويُّ كذلـك،5 وهـو مـن مَفاريـدِ أبـي  ، والنظـريِّ وسـطٌ بيـن الضـروريِّ
، ولا  ، وهـو قـولٌ غريـبٌ، فالقِسـمَةُ تكـونُ بيـن الضـروريِّ والنظـريِّ الفضـلِ الخوارزمـيِّ
يمُكـنُ وضـعُ قسـمٍ وسـطٍ بينهمـا، ثـمَّ همـا مراتـبُ مُتفاوِتَـة، فالضـروريُّ مراتـبٌ، كمـا أنَّ 

النظـريَّ مراتـبٌ، ولـذا وُضِـعَ قسـمٌ بينهمـا غريـبُ المَأْخَـذ.

" حابيِّ المسألةُ الرابعة: مذهبُ المعتزلةِ في ضابطِ "الصَّ

: " وقال أبو الحسين في »المعتمد«:6 هو مَن طالتْ مُجالسته معه على  قال الزركشيُّ
طريقِ التبعِ له، والأخذِ عنه، فمَن لم تَطُلْ مُجالستُهُ كالوافدين، أو طالت ولم يقصد الاتِّباعَ 

لا يكونُ صحابيًّا، ونقلَهُ صاحبُ »الكبريتِ ‌الأحمرِ« عن الجمهورِ من أصحابِهم."7

1	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 107.
2	 الفوائد السنية، البرماوي 2/ 498.

3	 التحبير، المرداوي 4/ 1775.
4	 البرهـان فـي أصـول الفقـه، الجوينـي 1/ 220؛ وأصـول الفقـه، السرخسـي 1/ 283؛ والإحـكام فـي أصـول الأحـكام، 
الآمـدي 2/ 18-19؛ وآل ابـن تيميـة، المسـودة 234؛ والبخـاري، كشـف الأسـرار 2/ 367؛ وتيسـير التحريـر، أميـر 
بادشـاه، 3/ 32؛ التحبيـر، المـرداوي 4/ 1772. وشـرح الكوكـب المنيـر، ابـن النجـار 2/ 326؛ وفواتـح الرحمـوت، 

.114 اللكنـوي2/ 
5	 التحبير، المرداوي 4/ 1775.
6	 المعتمد، أبو الحسين2/ 172.

7	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 192.
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 ، نقُِـلَ هـذا المذهـبُ عـن الجاحـظ،1 ونَسَـبَ الحافـظُ ابـنُ حجـرٍ ووافَقَـهُ السـخاويُّ
هـذا القـولَ لأكثـرِ المعتزلـة.2

المسألةُ الخامسة: أحوالُ رُواةِ الحديث

: "وقـال صاحـبُ »الكبريـتِ ‌الأحمـرِ«: الأحـوالُ ثلاثـةٌ؛ لأنَّهُ إن غلبَ  قـال الزركشـيُّ
خطـؤهُ وسـهوُهُ علـى حفظـهِ فمـردودٌ قطعًـا، وإنْ غلـبَ حِفظـُهُ علـى اختلالـهِ فيقبـلُ إلَّاَّ إذا 
ـار: يقُبَـل؛ لأنَّ جهـةَ  قـام دليـلٌ علـى خطئِـهِ، وإن اسـتويا فخالفٌ، قـال القاضـي عبـد الجبَّ

ـدقِ راجحـةٌ فـي خبـرهِ، لعَقلِـهِ ودِينِه."3 الصِّ

واعتـرضَ  يـن،5  الأصوليِّ وكـذا  ثيـن،4  المحدِّ عنـد  مشـهورٌ  للـرواةِ  التفصيـلُ  هـذا 
ـار، فاختـارَ أنَّ الراجـحَ عـدمُ قبـولِ مَـن غلـبَ  الزركشـيُّ مـا ذهـبَ إليـه القاضـي عبـد الجبَّ

غَلَطُـه.6 عليـه 

ـننِ حين حضورهِ  المسـألةُ السادسـة: حُكمُ سـؤالِ الصحابيِّ الغائبِ عن أحكامِ السُّ
ُ عليه وسـلَّم عنـد النبـيِّ صلَّى اللَّهَّ

فـوا بالظَّاهِـر، ونقلَـهُ  ؛ لأنَّهـم إنَّمـا كُلِّ : " وقـال ابـنُ فـورك: إنَّـهُ الأصـحُّ قـال الزركشـيُّ
صاحـبُ »الكبريـتِ ‌الأحمـرِ« عـن الحنفيَّـة، قـال: لكـنَّ الأولـى ذلـك."7

ُ عليه  حابـيِّ الـذي سَـمِعَ الروايةَ عن النبـيِّ صلَّى اللَّهَّ نقـل الزركشـيُّ الخِالفَ فـي الصَّ
ـا غـابَ عنـه، أو لا؟، ونقـلَ  وسـلَّم، ثـمَّ غـابَ لأمـرٍ مـا، فـإذا رجـعَ هـل يلزمـهُ السـؤالُ، عمَّ

عـن »صاحـبِ الكبريـتِ« عـدمَ لزومِ السـؤالِ عـن الحنفيَّة.

1	 الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 2/ 92؛ والتحبير، المرداوي 4/ 2004.
2	 الإصابة في معرفة الصحابة، ابن حجر 1/ 7؛ وفتح المغيث، السخاوي 4/ 85.

3	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 202.
4	 فتح المغيث، السخاوي 2/ 3.
5	 التحبير، المرداوي 4/ 1855.

6	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 202.

7	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 218.
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المسألةُ السابعة: رأيُ ابنِ سريج في ردِّ الحديثِ فيما تعُمُّ به البَلوى

: "ونقلَهُ صاحبُ »الكبريتِ ‌الأحمرِ« عن ابنِ سريج."1 قال الزركشيُّ

بِـرَدِّ الحديـثِ  ، قولَـهُ  نقـلَ صاحـبُ »الكبريـتِ الأحمـرِ« عـن ابـن سـريج الشـافعيِّ
ينَ من الشـافعيَّةِ  ـا تعـمُّ بـه البَلـوى، وهـذه النسـبةُ لـم يذكرْهـا الكثيـرُ من الأصوليِّ بكونـه ممَّ

وغيرِهـم،2 فالظاهـرُ غرابـةُ هـذه النسـبةِ عـن ابـنِ سـريج.

المسألةُ الثامنة: سكوتُ الشيخِ عند إقراءِ الطالبِ بين يديه

ثين."3 : "واختارَهُ صاحبُ »الكبريتِ ‌الأحمرِ«، ونقلَهُ عن مُعظمِ المحدِّ قال الزركشيُّ

اختـارَ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ أنَّ سـكوتَ الشـيخِ عنـدَ إقراءِ الطالـبِ بين يديه كافٍ 
ثيـن،  ـة الروايـةِ عنـه، ولا يشُـترَطُ نطقُـهُ بالإقـرار، وهـذا مذهـبُ جمهـورِ المحدِّ فـي صحَّ

7. ،6 والسـيوطيُّ ،5 والسـخاويُّ الح،4 والعراقـيُّ كـذا ذكـرهُ ابـنُ الصَّ

2. 5. المطلبُ الخامس: آراءُ أبي الفضلِ المخزوميِّ في "الإجماع"

المسألةُ الأولى: كونُ الأمارةِ مُستَنَدًا للإجماع

: "والمذهـبُ الثالـث: التفصيـلُ في الأمـارةِ بين الجَليَّةِ، فيجوزُ انعقادُ  قـال الزركشـيُّ
ـاغ، وكذا صاحـبُ »الكبريتِ الأحمرِ« عن  ـةِ، حـكاهُ ابـنُ الصبَّ الإجمـاعِ عنهـا، دون الخَفيَّ
بعـضِ أصحابنـا، قـال: وهـو ظاهـرُ مذهـبِ أبـي بكرٍ الفارسـيِّ من الشـافعيَّةِ، قال: ولذلكَ 

اشـترطَ فـي الخبـرِ الـذي انعقـدَ عن الإجماعِ كونه مشـهورًا."8

1	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 257.
2	 قواطع الأدلة، ابن السمعاني 1/ 355؛ والمستصفى، الغزالي 135؛ وإحكام الإحكام، الآمدي 2/ 112؛ والمسودة، 

آل ابـن تيميـة 238؛ ونهايـة الوصـول، الهنـدي 7/ 2927؛ والتحبيـر، المـرداوي 4/ 1838.
3	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 318.

4	 المقدمة، ابن الصلاح 142.
5	 شرح التبصرة، العراقي 1/ 401.

6	 فتح المغيث، السخاوي 2/ 189.
7	 تدريب الراوي، السيوطي 1/ 434.
8	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 401.
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اتَّفـقَ القائلـونَ بأنَّـهُ لا ينعقـدُ الإجمـاعُ إلَّاَّ عـن مُسْـتَنَدٍ علـى جـوازِ وقوعـهِ عن دلالة، 
واختلفـوا فـي وقوعـهِ عـن أمـارةٍ، علـى مذاهـب، وقيـل: لا، نقـلَ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ 
، بـأنَّ مـا كان مـن  مذهبًـا ثالثًـا عـن بعـضِ الشـافعيَّةِ، ونَسـبَهُ لأبـي بكـرٍ الفارسـيِّ الشـافعيِّ

ـا فيجـوزُ انعقـادُ الإجمـاعِ بـه، دون مـا كان خفيًّـا. الأمـارةِ جليًّ

يـنَ دونَ نسـبتهِ لطائفـةٍ معيَّنـة، مثـل أبـي الحسـين  هـذا المذهـبُ ذكـرهُ بعـضُ الأصوليِّ
4. ـبكيِّ ،3 وابـنِ السُّ ،2 وصفـيِّ الديـن الهنـديِّ ،1 والآمـديِّ البصـريِّ

هرةِ في المُفتي المسألةُ الثانية: اعتبارُ الشُّ

: "لا يشُـترَطُ فـي المجتهـدِ الـذي يعُتَبـرُ قولـُهُ أن يكـونَ مشـهورًا فـي  قـال الزركشـيُّ
لَ بين المشـهورِ  ينَ حيث فصَّ الفتيا؛ بل يعُتَبرُ قولُ المجتهدِ الخاملِ خلافًا لبعضِ الشـاذِّ
بالفتـوى، فيُعتبَـرُ قولـُهُ دون غيـره، حـكاهُ صاحـبُ »الكبريـتِ الأحمرِ« وغيـرُه؛ لأنَّ العِبرَةَ 

فـاتِ، لا بِشُـهرتِهِ."5 بمـا فيـه مـن الصِّ

وا على شـرطِ  ـهرةِ فـي المُجتهدِ، فلم ينصُُّ تَوافَـقَ الأصوليُّـونَ علـى عـدمِ اشـتراطِ الشُّ
بالقـرآنِ، والسـنَّةِ، ومواضِـعِ  بـل ذكـروا كونـه عالِمًـا  المُجتهـدِ؛  ـهرةِ ضمـنَ شـروطِ  الشُّ
ـهرَة،6 وهذا  الإجماعِ، فقيهًا، عارفًا بصحيحِ السـنَّة، وعلومِ الآلَةِ، ولم يذكُروا شـرطَ الشُّ

فيـه موافَقَـةٌ لِمَـا ذَكـرهُ أبـو الفضـل.

المسألةُ الثالثة: انقراضُ العصرِ في الإجماع

: "وقـال صاحـبُ »الكبريـتِ الأحمـرِ«: القائلـونَ بالاشـتراطِ اختلفُوا،  قـال الزركشـيُّ
إنَّ  قلنـا:  وإذا  ـة،  حُجَّ كونـهِ  فـي  وقيـل: شـرطٌ  انعقـادِ الإجمـاعِ،  فـي  هـو شـرطٌ  فقيـل: 

1	 المعتمد، أبو الحسين 2/ 59.
2	 الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 1/ 264.

3	 نهاية الوصول، الهندي 6/ 2639.
4	 الإبهاج، ابن السبكي 5/ 2141.

5	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 427.
6	 المستصفى، الغزالي 342؛ والمحصول، الرازي 6/ 21؛ والإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 4/ 163؛ والإبهاج، 

ابـن السـبكي 7/ 2897؛ والتحبيـر، المـرداوي 8/ 3867؛ وشـرح الكوكـب المنيـر، ابـن النجـار 4/ 461.
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الانقـراضَ شـرطٌ، فعالم يعُتَبـر؟ فيـه وجهـان."1

يـنَ علـى عـدمِ اعتبـارِ انقـراضِ العصـرِ فـي الإجمـاع، معارضـةً  ذهـبَ أكثـرُ الأصوليِّ
يـنَ مـن اشـتراطِه، ثـم اختلفُـوا فـي وجـهِ اشـتِراطِه،  لِمَـا اختـارَهُ الحنابلـةُ وبعـضُ الأصوليِّ
يَّتـه، وقيـل شـرطٌ لانعقـادهِ وهـو قولُ أكثرِ الحنابلـة، وعلى هذا اختلفَ  فقيـل لإثبـاتِ حُجِّ

الحنابلـةُ وغيرُهـم،2 وبهـذا يكـونُ مـا ذكـرهُ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ صحيحًـا.

المسألةُ الرابعة: حُكمُ إحداثِ دليلٍ جديدٍ للإجماع

: "وحكـى صاحـبُ »الكبريـتِ الأحمـرِ« مذهبًا ثالثًـا بالوَقْف،"3 ونقلَهُ  قـال الزركشـيُّ
5. ،4 والمرداويُّ البرماويُّ

اختلـفَ الأصوليُّـونَ فـي حُكـمِ إحـداثِ دليـلٍ جديـدٍ بعـد الإجمـاعِ علـى حكـمِ دليلٍ 
سـابقٍ، فالأكثـرُ علـى جـوازِ ذلـك، واختـارَ بعضُهـم عـدمَ جَـوازِه، علـى أنَّ أبـا الفضـلِ 
الخوارزمـيَّ نقـلَ مذهبًـا ثالثًـا بالوَقْـف، وقـد نقلَـهُ المـرداويُّ عنـه،6 علـى أنَّـهُ لـم يذكـر 
،7 فيكـونُ  يـنَ مذهـبَ الوَقْـفِ الـذي ذكـرَهُ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ الكثيـرُ مـن الأصوليِّ

ذِكـرُهُ غريبًـا.

المسألةُ الخامسة: حُكمُ إحداثِ قولٍ ثالثٍ بعد الإجماعِ على قولين

ـةِ  عامَّ مذهـبُ  هـو  الأحمـرِ«:  »الكبريـتِ  وقـال صاحـب  "المنـعُ،   : الزركشـيُّ قـال 
دُ بن الحسـنِ  - في »رسـالتهِ«، وكذا ذكرهُ محمَّ الفُقهاء، ونصَّ عليه الشـافعيُّ -رحمه اللَّهَّ

حابـة."8 فـي نـوادر هشـام"؛ لأنَّـهُ عـدَّ الأصـولَ، وعـدَّ فـي جُملتِهـا اختالفَ الصَّ

1	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 480.
2	 العدة، أبو يعلى 4/ 1095؛ وأصول الفقه، ابن مفلح 2/ 429؛ والتحبير، المرداوي 4/ 1617.

3	 البحر المحيط، الزركشي 6/ 515.
4	 الفوائد السنية، البرماوي 1/ 461.

5	 التحبير، المرداوي 4/ 1649.
6	 التحرير، المرداوي 4/ 1648.

7	 قواطـع الأدلـة، ابـن السـمعاني 1/ 473؛ والإحـكام فـي أصـول الإحـكام، الآمـدي1/ 273؛ وبيـان المختصـر، أبـو الثنـاء 
الأصبهانـي1/ 597.

8	 البحر المحيط، الزركشي6/ 517.
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يـنَ إلـى منـعِ إحـداثِ قولٍ جديـدٍ، بعد الاتِّفاقِ على قولين، وقد  ذهـبَ أكثـرُ الأصوليِّ
نقـلَ أبـو الفضـلِ الخوارزميُّ هذا القولَ عن:

أ. جمهورِ الفقهاء، وهو كذلك، فهو جمهورُهم.1

 3، ن جاءَ بعد الزركشيِّ ب. الإمامِ الشافعيِّ في »الرسالة«،2 ونقلَهُ عنه غيرُ واحدٍ ممَّ
ولم يَذكُرْهُ الأصوليُّونَ الشافعيَّة،4 فيُستغرَبُ نقلُه.

، لـم أجـدْ نسـبةَ هـذا القـولِ فـي كتـبِ الحنفيَّـة،5  ـدِ بـن الحسـنِ الشـيبانيِّ ت. محمَّ
نقـلُ الخوارزمـيِّ عنـه. فيُسـتغرَبُ 

2. 6. المطلبُ السادس: آراءُ أبي الفضلِ الخوارزميِّ في "القياسِ"، و"الاجتهادِ"

المسألةُ الأولى: أنَّ القياسَ والاجتهادَ واحد

القيـاسَ  أنَّ  بعضِهـم  عـن  »الكبريـتِ ‌الأحمـرِ«  "وحكـى صاحـبُ   : الزركشـيُّ قـال 
بالإجمـاع."6 القيـاسُ  والمُـرادُ  رَأيِـي"  "أجتهِـدُ  معـاذ:  لحديـثِ  واحـدٌ،  والاجتهـادَ 

 8، ينَ إلى أنَّ القياسَ ليس هو الاجتهادُ،7 ونقلَ أبو إسحاق الشيرازيُّ ذهبَ أكثرُ الأصوليِّ

1	 العـدة، أبـو يعلـى 4/ 1113؛ والمحصـول، الفخـر الـرازي 4/ 128؛ والإحـكام فـي أصـول الأحـكام، الآمدي 1/ 268؛ 
وشـرح مختصر الروضة، الطوفي 3/ 88؛ والإبهاج، ابن السـبكي 5/ 2075؛ وتيسـير التحرير، وأمير بادشـاه 3/ 250؛ 

والتحبيـر، المـرداوي 4/ 1638؛ وشـرح الكوكـب المنيـر، ابـن النجـار 2/ 264.
2	 الرسالة، الشافعي 596.

3	 التحبير، المرداوي 4/ 1638؛ وشرح الكوكب المنير، ابن النجار 2/ 264.
4	 البرهـان فـي أصـول الفقـه، الجوينـي 1/ 273؛ وقواطـع الأدلـة، ابـن السـمعاني 1/ 487؛ والمسـتصفى، الغزالـي154؛ 

والمحصـول، الفخـر الـرازي4/ 128؛ والإبهـاج، ابـن السـبكي5/ 2075.
5	 أصـول الفقـه، السرخسـي1/ 310؛ وتيسـير التحريـر، أميـر بادشـاه 3/ 250؛ ومناهـج العقـول، البدخشـي 2/ 359؛ 

.235  /2 اللكنـوي  الرحمـوت،  وفواتـح 
6	 البحر المحيط، الزركشي 7/ 13.

7	 المسـتصفى، الغزالـي 281؛ روضـة الناظـر، ابـن قدامـة 2/ 141؛ وشـرح مختصـر الروضـة، الطوفـي 3/ 218؛ ونهايـة 
الوصـول، الهنـدي 7/ 3025؛ وكشـف الأسـرار، عالء الديـن البخـاري 3/ 396.

8	 شرح اللمع، الشيرازي 2/ 755.
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. 2 عن "بعضِهِم" أنَّهما سواءٌ، فصحَّ نقلُ أبي الفضلِ الخوارزميِّ
،1 والغزاليُّ والجوينيُّ

المسألةُ الثانية: القياسُ في الأسباب

ـا صاحـبُ »الكبريـتِ ‌الأحمـرِ« فنَقَـلَ المنـعَ فـي أصـلِ ترجمـةِ  : "وأمَّ قـال الزركشـيُّ
المسـألةِ عن أصحابِهم، ثمَّ قال: ومذهبُ الشـافعيِّ وأصحابِهِ أنَّ كلَّ ما يمُكنُ اسـتعمالُ 
القيـاسِ فيـه بشـروطِه، وَجَـبَ مـا لـم يمنـعْ مانِـعٌ، وعـن الشـافعيِّ أنَّـهُ قال في اشـتراطِ النيَّةِ 

ـمِ: طهارتـان فأنَّـى يفترقـانِ، انتهى."3 فـي الوضـوءِ قياسًـا علـى التيمُّ

ـةِ المنـعَ مـن القيـاسِ فـي الأسـبابِ، وهـو  نقـلَ أبـو الفضـلِ الخوارزمـيُّ عـن الحنفيَّ
الذي نقلَهُ الحنفيَّة،4 وكذا غيرُهم من الأصوليِّين، والذين نقلُوا إثباتَ الشافعيَّةِ للقياسِ 
أبـو  نقلَـهُ  مـا  فيصِـحُّ   8، والمـرداويِّ  7، والهنـديِّ  6، والطوفـيِّ  5، كالآمـديِّ الأسـبابِ،  فـي 

. الفضـلِ الخوارزمـيُّ

ـةٍ لكـنَّ  المسـألةُ الثالثـة: مـن شـروطِ الأصـلِ فـي القيـاسِ: مـا اسـتُثنِيَ مـن قاعـدةٍ عامَّ
المُسـتَثنَى معقـولُ المعنـى

فال،  وإلَّاَّ  عليـه  القيـاسُ  جـازَ  قطعـيٍّ  بدليـلٍ  المُسـتَثنَى  ثبـتَ  "إنْ   : الزركشـيُّ قـال 
ـص«، وابـنُ  ـد بـن شـجاعٍ البلخـيِّ منهـم كمـا نقلَـهُ القاضـي فـي »المُلخَّ وهـو قـولُ محمَّ
السـمعانيِّ فـي »القواطـعِ« وعبـدُ العزيـز فـي »الكشـفِ« وصاحـبُ »الكبريـتِ الأحمـرِ« 

إنَّـهُ الأصـوب."9 وقـال: 

ـةٍ لكنَّ المُسـتَثنَى معقولُ  مـن شـروطِ الأصـلِ فـي القيـاسِ، مـا اسـتُثنِيَ مـن قاعدةٍ عامَّ

1	 المستصفى، الغزالي 281.
2	 التلخيص: الجويني 3/ 150.

3	 البحر المحيط، الزركشي 7/ 86.
4	 كشف الأسرار، البخاري 3/ 389؛ وفواتح الرحموت، اللكنوي 2/ 319.

5	 الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 4/ 65.
6	 شرح مختصر الروضة، الطوفي 3/ 448.

7	 نهاية الوصول، الهندي 7/ 3613.
8	 التحبير، المرداوي 7/ 3519.

9	 البحر المحيط، الزركشي 7/ 126.
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دُ بن  طَـبِ بالتَّمـرِ فـي العَرايـا، فالجمهـورُ علـى جوازِ ذلـك، ومَنَعَهُ محمَّ المعنـى، كبيـعِ الرُّ
،3 فصحَّ  ،2 والمرداويُّ ،1 وعلاءُ الدين البخـاريُّ ، نقلَـهُ عنـه ابـنُ السـمعانيِّ شـجاعٍ الحنفـيُّ

. نقـلُ الخوارزميِّ

المسألةُ الرابعة: مذهبُ الشافعيَّةِ في تصويبِ المُجتهدين

ـبَهِ، وهـذه طريقـةٌ  ـةِ وقيـاسِ الشَّ : "والثالـثُ - التفصيـلُ بيـن قيـاسِ العلَّ قـال الزركشـيُّ
إلكيـا فـي النقـلِ عـن الشـافعيِّ كمـا سـبق، وكذلك نقلَها عنه صاحـبُ »الكبريتِ ‌الأحمرِ« 
قـال: زلَّ كثيـرٌ مـن النـاسِ فظنُّـوا أنَّ مذهـبَ الشـافعيِّ أنَّ الحـقَّ فـي واحـدٍ فـي جميـعِ 
غُ لـه مخالفـةَ أبـي حنيفـةَ فـي كثيـرٍ مـن الأحـكام، فلهـذا  المواضِـع، وإلَّاَّ فكيـفَ كان يسـوِّ
قـال: مـا ليـس لـه أصـلٌ مَقيـسٌ عليـه إلَّاَّ واحـدٌ، فالحـقُّ فيـه واحـدٌ؛ لأنَّـهُ مُسـتفَادٌ مـن دليلٍ 

ـا مـا تجاذبَـهُ أصالنِ فأكثـرُ فـكلُّ مجتهـدٍ فيـه مُصيـب."4 واحـد، وأمَّ

اختلـفَ الشـافعيَّةُ فـي قـولِ الشـافعيِّ فـي حُكـمِ تصويـبِ المُجتهديـن، فنقُـلَ عنـه 
آراء:5 أربعـةُ 

، وابـنِ  لًًا: أنَّـهُ ليـسَ كلُّ مجتهـدٍ مُصيـبٌ وهـو اختيـارُ القاضـي حسـين، والغزالـيِّ أوَّ
اغِ،  الصبَّ

ثانيًا: أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ، واختارَهُ العراقيُّونَ، وإمامُ الحرمين.

ـةِ النقـلِ عـن الشـافعيِّ لا نفيًـا، ولا إثباتًـا، وهـو اختيـارُ أبـي  ثالثًـا: نقُِـلَ عـدمُ صحَّ
وأبـي   ، الإسـفرايينيِّ إسـحاق  أبـي  والأسـتاذِ   ، الطبـريِّ علـيٍّ  وأبـي   ، المـروزيِّ إسـحاق 

الطيِّـب. أبـي  والقاضـي   ، الـرازيِّ إسـحاق 

1	 قواطع الأدلة، ابن السمعاني 2/ 120.
2	 كشف الأسرار، علاء الدين البخاري 3/ 312.

3	 التحبير، المرداوي 7/ 3152.
4	 البحر المحيط، الزركشي 8/ 295.

5	 التلخيـص، الجوينـي 339/3؛ وقواطـع الأدلـة، ابـن السـمعاني 2/ 390؛ والمحصـول، الفخـر الـرازي 6/ 34؛ ونهايـة 
الوصـول، الهنـدي 8/ 3848.
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ـبَه، نقلَهـا عنـه إلكيـا  ـةِ، وقيـاسِ الشَّ رابعًـا: نقُِـلَ عـن الشـافعيِّ التفريـقُ بيـن قيـاسِ العلَّ
، واعترضَ الزركشـيُّ على  ، وهي التي نسـبَها أبو الفضلِ الخوارزميُّ للشـافعيِّ الهراسـيُّ

." هـذا النَّقـلِ، فقـال: "وهـذا لا يعرفُـهُ أصحابُ الشـافعيِّ

الخاتمة

ة، وهي: أظهرت الدراسةُ بعضَ النتائجِ المُهمَّ

1. أظهـرت الدراسـةُ أنَّ صاحـبَ »الكبريـتِ الأحمـرِ« فـي أصـولِ الفقـه، هـو أبـو 
، ولـم يعُـرفْ اسـمًهُ، ولا عـن ترجمتـهِ شـيءٌ معيَّـن. الفضـلِ الخوارزمـيُّ الحنفـيُّ

2. اهتَـمَّ الزركشـيُّ بهـذا الكتـاب، فنقـلَ عنـه أربعيـنَ موضِعًـا، كمـا ذكرَ غيـرُهُ بعضَها 
كالمـرداويِّ فـي ثلاثـةِ مواضِـع، والبرمـاويِّ فـي موضـعٍ واحـد، ويظهـرُ أنَّهـم اسـتفادوا 

. ذلـك مـن الزركشـيِّ

، وسـتةَ عشـرَ  ـمت الدراسـةُ هـذه المواضِـعَ إلـى ثلاثـةٍ فـي الحُكـمِ الشـرعيِّ 3. قسَّ
موضِعًـا فيمـا يخُـصُّ أحـكام الكتـابِ الكريـمِ ودلالات الألفـاظ، وأربعـةِ مواضِـعَ فـي 
أحـكامِ النَّسـخِ، وثمانيـةِ مواضِـعَ فـي مواضِـعِ السـنَّةِ النبويَّـةِ، وخمسـةِ مواضِـعَ في مسـائلِ 
الإجمـاع، وثلاثـةِ مواضِـعَ فـي مسـائلِ القيـاس، وموضِـعٍ واحـدٍ فـي مسـائلِ الاجتهـاد.

إلـى  تنقسِـمُ  المنقولـةَ مـن »الكبريـت الأحمـر«  4. أظهـرت الدراسـةُ أنَّ المسـائلَ 
مسـائلَ نقلَهـا أبـو الفضـلِ عـن غيـرِه، وهـي أربعـةٌ وثلاثـونَ موضِعًـا، منهـا ثلاثـةُ مواضِـعَ 
عـن  مواضِـعَ  عشـرةُ  منهـا  يـن،  الأصوليِّ عـن  موضِعًـا  وثلاثـون  وواحـدٌ  اللغويِّيـنَ،  عـن 
الحنفيـة، خمسـةُ مواضِـعَ منهـا للمَذهَـبِ، وخمسـةُ مواضِـعَ لعلماءِ المَذهَـب، وموضِعانِ 
، وموضِعـانِ عـن المعتزلـة، وموضِعٌ عن  يرَفـيِّ الشـافعيِّ ، وموضِـعٌ عـن الصَّ عـن الشـافعيِّ
، وموضِـعٌ عـن أبـي  ِ البصـريِّ المعتزلـيِّ ، وآخـرُ عـن أبـي عبـدِ اللَّهَّ أبـي هاشـم المعتزلـيِّ
، واسـتخدمَ مصطلـحَ "الجُمهـور" فـي  ، وآخـرُ عـن الأبهـريِّ المالكـيِّ الحسـنِ الأشـعريِّ
ـةُ  ثيـن"، و"الأكثريـن"، و"عامَّ موضِعيـنِ، و"بعضهـم" فـي أربعـةِ مواضِـعَ، و"معظـم المحدِّ

الفقهـاء"، فـي موضـعٍ واحـدٍ، و"الإجمـاع" فـي ثلاثـةِ مواضِـع.
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مـن  لغيـرهِ  نقلِـهِ  فـي  الأحمـرِ«  »الكبريـتِ  مُوافَقـةَ "صاحـبِ  الدراسـةُ  أظهـرت   .5
يـنَ، فـي ثمانيـةٍ وعشـرين موضِعًـا، مـع انفـرادِهِ فـي النَّقـلِ عنهـم فـي سـتَّةِ آراءٍ،  الأصوليِّ

انتقـدَ منهـا الزركشـيُّ ثلاثـةَ مواضِـع.

 ، 6. أظهرت الدراسةُ أنَّ المسائلَ الاجتهاديَّةَ التي نقُلتْ عن أبي الفضلِ الخوارزميِّ
قد بلغتْ عَشْرَ مسائلَ، منها خمسُ مسائلَ وافقَ فيها غيرَه، وانفردَ بخمسةِ آراء، هي:

. طُ العلمِ من الحديثِ المتواتِرِ بين الضروريِّ والنظريِّ - توسُّ

- شرْطُ التحاقِ الفعلِ النبويِّ بالقولِ 

- الخبرُ الذي يرُادُ به الخبر من بابِ الإجمال.

- الوقْفُ في إحداثِ دليلٍ جديدٍ بالإجماع.

- التفصيلُ في الأمارةِ التي تُجعَلُ مُستَنَدًا للإجماع.

7. نقـلُ آراءِ أبـي الفضـلِ باسـم صاحـبِ »الكبريـتِ الأحمـرِ«، مـن البرمـاويِّ فـي 
أربعـةِ مواضِـعَ، ومـن المـرداويِّ فـي ثلاثـةِ مواضِـعَ، بالنقلِ عنه، دون ذكرِ واسـطةِ »البحر 
الواسـطةِ وهـو  مـع حـذفِ  الزركشـيِّ  كتـابِ  مـن  ذلـكَ  أدري هـل كان  فال  المحيـط«، 
الظاهـرُ، أو مـن خاللِ الحصـولِ علـى كتابـهِ، ولعـلَّ هذا بعيد؛ لكـونِ هذه النُّقولاتِ ثابتةً 

. عنـد الزركشـيِّ

لهذا تُوصي الدراسةُ، بما يلي:

ـةِ التـي ذَكرَهـا الزركشـيُّ فـي »البحـرِ المحيـطِ«، وهـي  حصـرُ المصنَّفـاتِ الأصوليَّ
تلـك  الأصوليَّـةُ لأصحـابِ  الآراءُ  منهـا  ويسُـتَنبَطُ  تُحصَـرُ،  المَفقـود، حيـث  حُكـمِ  فـي 

المُصنَّفـات.
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المصادر والمراجع

• الإبهـاج فـي شـرح المنهـاج، عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكافـي ابـن السـبكي )ت 774 	

هــ(، ت أحمـد الزمزمـي، وعبـد الجبـار صغيـري، دار البحـوث للدراسـات الإسالمية، دبـي، 

الإمـارات المتحـدة، ط1، 2004م.

• الإتقـان فـي علـوم القـرآن، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكر السـيوطي )ت 911 هـ(، ت محمد أبو 	

الفضـل إبراهيـم، الهيئـة العامة للكتاب، ط1، 1974م.

• الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، سـيف الديـن علـي بـن محمـد الآمـدي )ت 631 هـ(، ت عبد 	

الله بـن غديـان، مؤسسـة النـور، الرياض، ط1، 1984م.

• الأشـباه والنظائـر، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر السـيوطي )ت 911 هــ(، دار الكتـب العلميـة، 	

ط1، 1983م.

• الإصابـة فـي تمييـز الصحابـة، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني )ت 852 	

هــ(، ت عـادل عبـد الموجـود، وعلـي معـوض، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، ط1، 1985م.

• أصـول الفقـه، شـمس الديـن ابـن مفلـح الحنبلـي )ت 763 هــ(، ت فهـد السـدحان، ط1، 	

العبيـكان، 1999م. دار  السـعودية،  العربيـة  المملكـة 

• أصـول الفقـه، محمـد بـن أحمـد السرخسـي )ت 482 هــ(، ت أبـو الوفـا الأفغانـي، الـدار 	

الهنـد، ط1، 1395هــ. العثمانيـة، 

• أصـول الفقـه، محمـود بـن زيـد اللامشـي )ت ق: 5(، ت عبـد المجيـد التركـي، دار الغـرب 	

، لبنـان، ط1، 1985م. الإسالميِّ

• الإمتـاع والمؤانسـة، علـي بـن محمـد أبـو حيـان التوحيـدي )ت 400 هــ(، ت هيثـم خليفـة 	

الطعيمـي، المكتبـة العصريـة، لبنـان، ط1، 2005م.

• إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة، أبـو الحسـن علـي بن محمد القفطـي )ت 646 هـ(، ت محمد 	

أبـو الفضـل إبراهيـم، دار الفكـر العربي، لبنان، ط1، 1982م.

• البحـر المحيـط، محمـد بـن عبـد الله بـن بهـادر الزركشـي )ت 794 هــ(، دار الكتبـي، مصـر، 	

ط1، 1994م.

• بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد ابـن رشـد )ت 520 هــ(، دار 	

الحديـث، مصـر، ط1، 2005م. 
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• ئي، دار صالح، مصر، ط2، 2018م.	 البدور المضية، محمد حفظ الرحمن الكُمِلَّاَّ

• بـذل النظـر فـي الأصـول، محمـد بـن عبـد الحميـد الأسـمندي الحنفـي )ت 552 هــ(، ت 	

محمـد زكـي البـر، مكتبـة التـراث، مصـر، ط1، 1992م.

• البرهـان فـي علـوم القـرآن، محمـد بـن عبـد الله بـن بهـادر الزركشـي )ت 794 هــ(، ت محمد 	

أبـو الفضـل إبراهيـم، دار إحيـاء الكتـب العلميـة، لبنـان، ط1، 1957م

• بغيـة الوعـاة، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر السـيوطي )ت 911 هــ(، ت محمـد أبـو الفضـل 	

لبنـان، )د. ت. ط(. العصريـة،  المكتبـة  إبراهيـم، 

• بيـان المختصـر شـرح مختصـر ابـن الحاجـب، أبـو الثنـاء محمـود بـن عبـد الرحمـن بـن أحمد 	

الأصبهانـي )ت 749 هــ(، ت محمـد مظهـر بقـا، دار المدنـي، السـعودية، ط1، 1986م.

• البيـان والتحصيـل، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد ابـن رشـد الجـد )ت 520 هــ(، دار الغـرب 	

الإسالمي، لبنـان، ط2، 1980م.

• تاريـخ بغـداد، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي )ت 463 هــ(، ت بشـار عـواد 	

لبنـان، ط1، 2002م. الغـرب الإسالمي،  معـروف، دار 

• التحبيـر شـرح التحريـر فـي أصـول الفقـه، علـي بـن سـليمان المـرادي )ت 885 هــ(، ت عبـد 	

السـعودية،  العربيـة  المملكـة  السـراح، ط1،  القرنـي، وأحمـد  الجبريـن، وعـوض  الرحمـن 

مكتبـة الرشـد، 2000م.

• التحصيـل مـن المحصـول، محمـود بـن أبـي بكـر الأرمـوي )ت 682 هــ(، ت عبـد الحميـد 	

علـي أبـو زنيـد، مؤسسـة الرسـالة، لبنـان، ط1، 1988م.

• تدريـب الـراوي فـي شـرح تقريـب النـووي، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر السـيوطي )ت 911 	

هــ(، ت نظـر محمـد الفريابـي، دار طيبـة، السـعودية، )د. ت. ط(.

• التقريب والإرشـاد، محمد بن الطيب ابن الباقلاني )ت 403 هـ(، ت عبد الحميد بن علي 	

أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط2، 1998م.

• التقريـر والتحبيـر عـن كتـاب التحريـر، ابـن أميـر الحـاج )ت 879 هــ(، ط1، بـولاق، مصـر، 	

1318هـ.

• التلخيـص فـي أصـول الفقـه، أبـو المعالـي عبـد الملـك بـن عبـد الله الجوينـي )ت 478 هــ(، 	

ت عبـد الله جولـم النبالـي وبشـير أحمـد العمـري، دار البشـائر الإسالمية، لبنـان، )د. ت. ط(.
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• التلويـح فـي شـرح التوضيـح، سـعد الديـن مسـعود بـن علـي التفتازانـي )ت 747 هــ(، مطبعـة 	

محمـد صبيـح، ط1، 1957م.

• تيسـير التحريـر علـى كتـاب التحريـر، محمـد أميـن أميـر بادشـاه )ت 972 هــ(، دار الكتـب 	

لبنـان، ط1، 1983م. العلميـة، 

• جامع الأسـرار في شـرح المنار، محمد بن محمد بن أحمد الكاكي الحنفي )ت 749 هـ(، 	

ت فضل الرحمن عبد الغفور، مكتبة الباز، السعودية، ط2، 2005م.

• الجواهـر المضيئـة، عبـد القـادر بـن محمـد القرشـي )ت 775 هــ(، ت عبد الفتاح الحلو، دار 	

هجـر، مصر، ط2، 1993م.

• الهيئـة 	 النجـار،  هــ(، ت محمـد علـي  بـن جنـي )ت 392  الفتـح عثمـان  أبـو  الخصائـص، 

ط(. ت.  )د.  ط4،  للكتـاب،  المصريـة 

• الـدر المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون، شـهاب الديـن أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الدائم 	

السـمين الحلبـي )ت 756 هــ(، ت أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم، سـوريا، ط1، )د. ت. 

ط.(.

• رفـع النقـاب عـن تنقيـح الشـهاب، أبـو عبـد الله الحسـين بـن علـي الشوشـاوي )ت 899 هــ(، 	

ت أحمد بن محمد السـراج، وعبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة الرشـد، السـعودية، 

ط1، 2004م.

• روضـة الناظـر وجنـة المناظـر، عبـد الله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي )ت 620 هــ(، ت 	

الريـان، 2002م. دار  شـعبان إسـماعيل، ط2، مصـر، 

• سلاسـل الذهـب، محمـد بـن عبـد الله بـن بهـادر الزركشـي )ت 794 هــ(، المحقـق، المدينـة 	

النبويـة، ت محمـد المختـار الشـنقيطي، ط2، 2002م.

• شـرح التبصرة والتذكرة، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسـين العراقي )ت 806 	

هـ(، ت ماهر الفحل، عبد اللطيف الهميم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2002م.

• شـرح الكوكـب المنيـر، محمـد بـن أحمـد ابـن النجـار )ت 972 هــ(، ت محمـد الزحيلـي، 	

ونزيـه حمـاد، ط2، المملكـة العربيـة السـعودية، دار العبيـكان،1997م.

• شـرح اللمـع، أبـو إسـحاق إبراهيـم الشـيرازي )ت 476 هــ(، ت عبـد المجيـد التركـي، دار 	

الغـرب الإسالمي، لبنـان، ط1، 1988م.
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• شـرح مختصـر الروضـة، سـليمان بـن عبـد القـوي الطوفـي )ت 716 هــ(، ت عبـد الله عبـد 	

المحسـن التركـي، ط1، لبنـان، دار الرسـالة، 1987م.

• طبقـات المفسـرين، محمـد بـن علـي بـن أحمـد الـداودي )ت 945 هــ(، دار الكتـب العلميـة، 	

لبنـان، ط1، )د. ت. ط(.

• العـدة فـي أصـول الفقـه، محمـد بـن الحسـين أبـو يعلـى الحنبلـي )ت 458 هــ(، ت أحمـد بن 	

سـير المباركي، ط2، )د. ن(، 1990م.

• عـروس الأفـراح فـي شـرح تلخيـص المفتـاح، بهـاء الديـن أحمد بن علـي بن عبد الكافي ابن 	

السبكي )ت 773 هـ(، ت عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، لبنان، ط1، 2003م.

• علـوم الحديـث، أبـو عمـرو عثمـان بـن عمـر ابـن الصالح )ت 643 هــ(، ت نـور الديـن عتر، 	

دار الفكر، سـوريا، ط1، 1986م.

• الفائـق فـي أصـول الفقـه، محمـد بـن عبـد الرحيـم صفـي الديـن الهنـدي )ت 715 هــ(، ت 	

محمـود نصـار، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، ط1، 2005م.

• ـار بشـرح المنـار، زيـن الديـن بـن إبراهيـم ابـن نجيـم )ت 970 هــ(، مطبعـة مصطفى 	 فتـح الغفَّ

البابـي، مصـر، ط1، 1355 هـ.

• فتـح المغيـث بشـرح ألفيـة الحديـث، أبـو الخيـر محمد بن عبد الرحمن السـخاوي )ت 902 	

هـ(، ت علي حسـين علي، مكتبة السـنة، مصر، ط1، 2003م.

• الفصـول فـي الأصـول، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي الجصـاص )ت 370 هــ(، وزارة الأوقـاف 	

الكويتيـة، الكويـت، ط2، 1984م.

• الفهرسـت، أبـو الفـرج محمـد بـن إسـحاق النديـم )ت 380 هــ(، ت أيمـن السـيد، مؤسسـة 	

الفرقـان، لنـدن، إنجلتـرا، ط2، 2014م.

• فواتـح الرحمـوت بشـرح مسـلم الثبـوت، عبـد العلـي محمـد بـن نظـام الديـن اللكنـوي )ت 	

1225 هــ(، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، ط1، 2002م.

• الفوائد البهيَّة، محمد بن عبد الحي اللكنوي الحنفي )ت 1304 هـ(، ت محمد بدر الدين 	

الحلبي، مطبعة السعادة، مصر، ط1، 1324ه. 

• الفوائـد السـنية فـي شـرح الألفيـة، شـمس الديـن محمـد بـن عبـد الدائـم البرمـاوي )ت 831 	

هــ(، ت عبـد الله رمضـان، مكتبـة التوعيـة، مصـر، ط1، 2015م.
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• كشـف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسالم، البـزدوي، عالء الديـن عبـد العزيـز بـن أحمـد 	

البخـاري )ت 730 هــ(، شـركة الصحافـة، تركيـا، ط1، 1890م.

• المحصول في أصول الفقه، فخر الدين محمد بن عمر الرازي )ت 606 هـ(، ت طه جابر 	

العلواني، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط3، 1988م.

• المسـودة، آل ابـن تيميـة، المجـد )ت 652 هــ(، وعبـد الحليـم )ت 682 هــ(، وأحمـد )ت 	

728 هــ(، ت محـي الديـن عبـد الحميـد، )د. ط(، )د. م(، مطبعـة المدنـي، )د. ت(.

• المعتمـد فـي أصـول الفقـه، أبـو الحسـين محمـد بـن علـي البصـري )ت 436 هــ(، ت خليـل 	

الميـس، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، ط1، 1983م.

• معجم الأدباء، ياقوت بن عبد الله الحموي )ت 626 هـ(، دار صادر، لبنان، ط2، 1995م.	

• مقالات الإسالميين، علي بن إسـماعيل الأشـعري )ت 324 هـ(، ت نعيم زرزور، المكتبة 	

العصريـة، لبنان، ط1، 2005م.

• ميزان الأصول، علاء الدين شـمس النظر أبو بكر بن محمد السـمرقندي )ت 539 هـ(، ت 	

محمـد زكـي البـر، مطابع الدوحة، قطر، ط1، 1984م.

• نفائـس الأصـول، أحمـد بـن إدريـس القرافـي )ت 683 هــ(، ت عـادل عبـد الموجـود، علـي 	

معـوض، ط1، المملكـة العربيـة السـعودية، مكتبـة نـزار، 1995م.

• نهايـة السـول شـرح منهـاج الوصـول، جمـال الديـن عبـد الرحيـم الإسـنوي )ت 772 هـ(، ت 	

عبـد القـادر محمـد علـي، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، ط1، 1999م.

• نهايـة الوصـول فـي دراسـة الأصـول، محمـد بـن عبـد الرحيـم صفي الدين الهنـدي )ت 715 	

هـ(، ت صالح اليوسـف، وسـعد السـويح، المكتبة التجارية، السـعودية، ط1، 1996م.


